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تقديرو شكر   
إتمام هذا العملالشكر لله الذي وفقنا لإنجاز و و الحمد   

"شوايدية منية"ةالدكتور  ةشكر خاص للأستاذ  

المتواضع على هذا العمل الإشراف هالقبول   

 ونتمنى لها الشفاء العاجل.

 ونخص بالشكر الأستاذة الدكتورة " العايب سامية" 

.لقبولها مواصلة الإشراف علينا  

نا في هذا تمنذ انطلاق والإرشادعلينا بالنصح  بخلات إذ لم القيمة اموتوجيهاته امى ملاحظاتهو كذا عل
.خر لحظةالبحث إلى آ  

والإدارية لقانونيةكما نتقدم بالشكر إلى أساتذتنا الكرام بقسم العلوم ا  
  قالمة 0491ماي  8 بجامعة 

امعةــــكما لا ننسى الفضل وتقديم الشكر لأساتذتنا عبر مسارنا الدراسي في الأطوار التي سبقت الج    
من بعيد. أومن قريب  ولو بكلمة طيبة ساعدنا لى كل منإ  
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لسيادة ل، بقيت القوانين الفرنسية سارية المفعول ما عدا ما هو مخالف 2661لال الجزائر عام ستقعند إ
حين  إلىجارية بما فيها الشركات التجارية خلال هذه الفترة، تصدر الدولة قانونا ينظم العلاقات الالوطنية، ولم ت

  56.1-75رقم  الأمرصدور 
تزايد عدد الشركات والمؤسسات الناشطة في المجال  إلىى اقتصاد السوق نفتاح الجزائر علإ أدىلقد 

 أشخاصنوعين: شركات  إلىالاقتصادي بشكل عام والمجال التجاري بشكل خاص، حيث تنقسم الشركات التجارية 
 لالأمواشركات  أنتقوم على الاعتبار المالي، علما  أموالالشخصي وشركات ترتكز في تكوينها على الاعتبار 

، وقد عرفها المشرع الجزائري، الأمواللشركات  الأمثلمتعددة ومتنوعة ومن بينها شركة المساهمة التي تعتبر النموذج 
بقدر حصتهم، طبقا  إلايتحملون الخسائر  حصص، وتتكون من شركاء لا إلىمالها  رأسالشركة التي ينقسم  بأنها

 من القانون التجاري الجزائري. 561للمادة 
، 2ميلادي 2046في جمهورية جنوة بايطاليا، وذلك سنة  بنك سان جورج إلىهذه الشركة  تأسيسور تعود جذ

موافقة مسبقة من قبل جهة محددة، فالقوانين  إلىمعقدة وبحاجة  لإجراءاتهذه الشركة يخضع  تأسيسوبعدما كان 
 ث يتم تأسيسها إما عن طريق التأسيسحي ،شركة المساهمة لتأسيسخذ طريقتين أالحالية من بينها القانون الجزائري 

 خار.دمن دون اللجوء العلني للا أو ،باللجوء العلني للادخار
مخولة قانونا لذلك مع خضوع تسييرها لرقابة جمعيات  أجهزةفي شركة المساهمة من قبل  الإدارةتمارس 

لتجاري من خلال ما جاء به في بتعديله للقانون ا المشرع الجزائري أكدهالمساهمين ومندوبي الحسابات، وهو ما 
قر بطريقتين لتسيير شركة المساهمة بعدما كانت تعتمد على نمط واحد والذي أ،  3 69/48المرسوم التشريعي 

، الإدارةمجلس  إلى، الذي يسند فيه التسيير الإدارةالنمط التقليدي في  الأولىللتسيير قبل التعديل، تتضمن الطريقة 
، الإدارةحديث في لاحين تتضمن الطريقة الثانية النمط المجلس والرئيس، في  أعضاءبين حيث تتوزع فيه السلطات 

يتولى الرقابة  والذي يقوم على مجلس المديرين كجهاز يتولى التسيير في شركة المساهمة، ومجلس المراقبة كجهاز
ى المشرع والرقابة، وقد إستق لإدارةاالتسيير، وفي هذا الشكل من التسيير تتم التفرقة الكلية بين وظائف  أعمالعلى 

قبل  ألمانياكان سائدا في ن هذا النمط لقانون الفرنسي، لكن في الواقع فإمن ا الإدارةالجزائري هذا النمط الحديث في 
 فرنسا. إلىينتقل  أن

                                                 
 46 ، المؤرخ  في41-45المتمم بالأمر رقم المعدل و المتعلق بالقانون التجاري، ، 2675سبتمبر  16المؤرخ في  ، 56-75الأمر رقم -1

 .1445، لسنة 22جريدة رسمية عدد ، 1445فيفري 

 .26، ص1424إلياس ناصف، موسوعة الشركات التجارية، الطبعة  الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  -2

، المؤرخة 17المتضمن تعديل القانون التجاري، جريدة رسمية عدد ، 2669أفريل  15خ في المؤر ، 48-69المرسوم التشريعي رقم  -3
 . 2669أفريل  15في 
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 هذه التي تتكون منها الأجهزةعدد تبفي التشريع الجزائري لشركة المساهمة  الإداريوعليه يتميز النظام 
 ذكر.لالسابقة ا الإداريةتباشر نشاطاتها بواسطة الهيئات  إذالشركة، 

 تنظيم هذه الهيئات الجزائري حكم المشرعشركة المساهمة أ إدارةمكلفة بالرقابة على الهيئات ال إلى إضافة
تكون من نظرا لخطورة هذا الشكل من الشركات على الادخار القومي، وعلى ذلك نجد جمعيات المساهمين التي ت

والمصيرية  الجوهريةجميع المساهمين والتي تعتبر صاحبة السلطات في الشركة، تتولى الرقابة وتتخذ القرارات 
دور الذي تلعبه جمعيات المساهمين في لالذي يميز شركة المساهمة عن غيرها نظرا ل الأمرالمتعلقة بالشركة، وهو 

 غاية انقضائها. إلى انشأتهمنذ   أي، 1كل مرحلة من مراحل حياة الشركة
عنها من مسؤولية في حالة وقوع  بالنسبة لشركة المساهمة وما ينجم الضرورة التي تمثلها المراقبة أمام 

 وأطلقالمساهمة بتعيين مختصين لممارسة هذه العملية شركة  ألزمن المشرع الجزائري قد زات، فإمخالفات وتجاو 
، 2 48-62سابات، وخصهم بتشريع خاص بهم يتمثل في القانون مندوبي الح أوعليهم اسم محافظي الحسابات 

حسابات الشركة الحسابات بمثابة العين الساهرة على صحة يعتبر مندوب  إذ، 3 42-24الملغى بواسطة القانون رقم 
 للمساهمين. الإخطاريقوم بدور توجيهي لمديري الشركة وبدور  ودقتها، حيث

 
 تتمحور حول:  ر الدراسةالإشكالية التي تؤطومن هنا كانت 

  ما هي الضوابط القانونية التي كفلها المشرع الجزائري لتنظيم إدارة شركة المساهمة ؟

 تتمثل فيما يلي:  تساؤلات فرعيةويتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية عدة 
 ما هي أهم الهيئات المخولة بإدارة شركة المساهمة في التشريع الجزائري؟ -

 تحدثة في إدارة هذا النوع من الشركات؟ما هي الطرق المس -

 من هي أهم الهيئات المكلفة بالرقابة على إدارة شركة المساهمة؟ -

 :الدراسة منهج 

التحليلي الوصفي بشكل عام، لإبراز الأحكام القانونية المنهج  علىدراستنا في  اتبعناعلى هذه الإشكالية  للإجابة   
عنا و جعلى المنهج المقارن عند ر و وصفه وتحليله بشكل واضح ودقيق،  المتعلقة بنظام الإدارة في شركة المساهمة، و

                                                 
 .  21، ص1444محمد الصبان عبد الله عبد العظيم، المحاسبة المالية في شركات الأموال، الدار الجامعية، الإسكندرية،  -1

والمحاسب المعتمد، جريدة  محافظ الحساباتخبير المحاسب و المتعلق بمهن ال ،2662أفريل  17، المؤرخ في 48-62القانون رقم  -2
 .2662ماي  42، المؤرخة  في 14عدد  رسمية

المحاسب المعتمد، جريدة و  محافظ الحسابات المتعلق بمهن الخبير المحاسب ، 1424جوان  16، المؤرخ في 42-24القانون رقم  -3
  .1424 جويلية 22، المؤرخة في 01عدد  رسمية
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أما  الأنظمة الأجنبية لاسيما القانون الفرنسي لتبيين خصوصيات القانون الجزائري في هذا المجال،إلى التشريعات و 
 بالنسبة لدائرة البحث فقد تم حصرها في نطاق القانون الخاص.

 :دراسةالأهمية    
شركة المساهمة في التشريع  لإدارةمعرفة الهيئات المخولة قانونا  فيدراسة هذا الموضوع  أهميةتكمن          

 الأحكاموذلك فيما يخص  48-69دخلها المرسوم التشريعي التعديلات التي أ أهممعرفة  إلى بالإضافةالجزائري، 
براز، بالإدارةالمتعلقة   أعمالعلى  و مندوبي الحسابات جمعيات المساهمين كل من لعبهالدور الرقابي الذي ي وا 
 في شركة المساهمة. الإداريةالهيئات 

 أسباب اختيار الموضوع:
في يومنا  والأعمالل كون عصب الما إلىفتعود : ختيار هذا الموضوعلا الموضوعية سبابالأ بخصوص أما

 إلى إضافةالحديثة،  الرأسمالية أدواتمن  أداةعتبارها جارية وبالتحديد شركة المساهمة بإهذا يتمثل في الشركات الت
نجاح الشركات  أنفي شركة المساهمة تعد بمثابة القلب النابض للشركة حيث يثبت الواقع العملي  الإدارةهيئات  أن

 الوصول إلى إلى ناشغفمارس من قبل هيئات معينة، ومن ثم ثار التي تالرشيدة  رةالإدامن عدمها متوقف على 
 في شركة المساهمة. الإدارةالكيفية التي عالج بها المشرع الجزائري 

لجامعتنا المكتبة القانونية  إثراءهو كة المساهمة شر  إدارةختيار موضوع إ إلىالتي دفعتنا  الذاتية الأسباب أما
 ها تمثل مستقبل التجارةالبحث في المواضيع الخاصة بالشركات التجارية كون إلىمتواضع، وكذا ميولنا بهذا العمل ال

 .في بلادنا

 :الدراسات السابقة
المتمثل في إدارة شركة المساهمة في التشريع الجزائري كان مجالا خصبا لعدة دراسات تناولته من هذا الموضوع       

 عدة جوانب منها:
ولى: طيطوس فتحي، مسؤولية محافظي الحسابات "دراسة في القانون المقارن"، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه، الدراسة الأ

 .2102 -2102كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
صص قانون الدراسة الثانية: نادية صابونجي، إدارة شركة المساهمة في ظل قانون الشركات، رسالة ماجستير،تخ

 .2112-2110الخاص، كلية الحقوق، سيدي بلعباس، 
الدراسة الثالثة: شعيب نور الدين، النظام القانوني لجمعيات المساهمين، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة قاصدي 

 .2102مرباح، ورقلة، 
 :الدراسة صعوبات
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لصعوبته في حد ذاته بل لكيفية توظيف  نجاز هذا الموضوع ليسسبيل إمتعددة في  صعوباتتلقينا قد ول      
المعلومة المتحصل عليها وفق طريقة منهجية خاصة، وكذا عرض النصوص القانونية المختلفة وتحليلها ومناقشتها 

  .البحث العلمي إعدادالمادية التي يتطلبها  الإمكانياتننسى  أندون 

  :مدنا خطة ثنائية التقسيمعت، إالدراسة لأهداف اوتحقيقشكالية للإجابة على هذه الإ  
شركة المساهمة في التشريع الجزائري، وذلك بتعرضنا  بإدارةالهيئات المكلفة  ه إلىتطرقنا في :الأولالفصل  

 ، وثنائية التسيير في شركة المساهمة في المبحث الثاني.الأولالتسيير في شركة المساهمة في المبحث  لأحادية
هيئات مراقبة تسيير شركة المساهمة في التشريع الجزائري، حيث تناولنا في  إلىتطرقنا فيه  :الفصل الثاني

لثاني لدور ، وخصصنا المبحث اين في الرقابة على شركة المساهمةدور الجمعيات العامة للمساهم الأولالمبحث 
    شركة المساهمة. راقبةمندوبي الحسابات في م
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 الفصل الأول:

 الهيئات المكلفة بإدارة شركة  

 المساهمة في التشريع الجزائري:
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كان لابد  بنفسها، حيث إرادتهاهاته الشركة لا تستطيع التعبير عن  عتباري فإنبار شركة المساهمة شخص إتبإع     
هذه  إدارةالغير، لذا فان القانون التجاري الجزائري قد نظم قواعد ثلها اتجاه ويم إرادتهايكون لها من يعبر عن  أن

المشرع الجزائري قد تبنى  أننصوص هذه المواد نجد  منه، ومن خلال استقراء  679 إلى 624الشركة بالمواد من 
وتجدر  الإدارةوان مجلس تحت عن الأولفي القسم الفرعي شركة المساهمة، نظام كلاسيكي قديم تناوله  لإدارةنظامين 
المتضمن  56-75رقم  الأمرهذا القسم الفرعي كان موجود ضمن القانون التجاري منذ صدوره عبر  أن إلى الإشارة

، وهذا الأخير الذي 48-69 التشريعي رقمالنمط الجديد فقد جاء ضمن المرسوم  أما، القانون التجاري الجزائري
  للإدارة.اني تحت عنوان مجلس المديرين ومجلس المراقبة وهو النظام الحديث القسم الفرعي الث أيضابموجبه  أضيف

تسيير شركة المساهمة )النمط التقليدي  أحادية الأولفي  ناتناولمبحثين  إلىنقسم هذا الفصل  أن ارتأيناهذا ل
 .(الإدارةديث في ثنائية تسيير شركة المساهمة )النمط الح إلى فيه المبحث الثاني تطرقنا أما ،(الإدارةفي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 :(الإدارةتسيير شركة المساهمة)النمط التقليدي في  أحادية: الأولالمبحث 
الجمعية العامة العادية باعتبارها صاحبة السلطة العليا والسيادة  إلىفي شركة المساهمة تعود  الإدارة إن         

، وكذا الأسواقالشركة في  أسهم، وتغيرهم نتيجة لتداول ياناأحالشركة كثرة عدد المساهمين في  أن إلاالقانونية، 
 إيجادفي الشركة، لهذا كان لزاما اليومية  الإدارية الأمورتعطيل  إلى، يؤدي 1في السنة الأقلانعقادها مرة واحدة على 

از التنفيذي الجه أوفي شركة المساهمة هو الهيئة  الإدارةطريقة لضمان السير الحسن للشركة، حيث يعتبر مجلس 
                                                 

 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 676المادة  - 1



25 

 

دارةالذي يقوم بتسيير  ت وقرارات الجمعية العامة للمساهمين موضع التوصياشؤون شركة المساهمة، ويضع  وا 
 شركة المساهمة.  إدارة، وهو ما يعرف بالنظام التقليدي في 1التنفيذ

واختصاصاته  ، واجتماعاتهتهمن حيث تشكيل الإدارةولقد قام المشرع الجزائري بتنظيم كل ما يتعلق بمجلس 
المطلب  أما، الإدارةتشكيل مجلس  الأولثلاثة مطالب، سنتناول في  إلىقسمنا هذا المبحث ، لهذا أعضاءهومسؤولية 

مجلس  أعضاءمسؤولية  إلى، وفي المطلب الثالث سنتعرض فيه الإدارةنظام العمل في مجلس  إلىالثاني فسنتطرق 
 .الإدارة

 :ركة المساهمةش إدارة: تشكيل مجلس الأولالمطلب 
 أو التأسيسية، يتم تعيينهم من طرف الجمعية العامة الأعضاءمن عدد معين من  الإدارةيتكون مجلس 

الشركة وذلك بهدف تحقيق  أعمال الإدارة، ويتولى مجلس 2الأساسيالجمعية العامة العادية وفقا لضوابط القانون 
ويساعده  الإدارةيسمى رئيس مجلس  المجلس عضوا منههذا  رأسعلى  ويأتيغرضها ونجاحها في السوق التجاري، 

 3مهامه مديرين عامين. أداءفي 
لمديرين العامين، والفرع الثاني وا الإدارةسنتناول فيه رئيس مجلس  الأولفرعين،  إلىلذا قسمنا هذا المطلب  

 .الإدارةمجلس  أعضاء إلىسنتطرق فيه 
 
 

 :العامينوالمديرين  الإدارة: رئيس مجلس الأولالفرع 
يرأس مجلس الإدارة في شركة المساهمة رئيس يتولى الإدارة الفعلية للشركة، إلا أنه و نظرا لكثرة أعمال الإدارة سمح 

 القانون لمجلس الإدارة بعد إقتراح من الرئيس تعيين من يساعده في تأدية مهامه.
 :الإدارةرئيس مجلس  :أولا 
رئيسا له  أعضائهمن بين  الإدارةجزائري على انه:" ينتخب مجلس من القانون التجاري ال 695تنص المادة  

 ."أجره الإدارةيكون شخصا طبيعيا، وذلك تحت طائلة بطلان التعيين، كما يحدد مجلس  أنشريطة 

                                                 
 .512، ص 1440أحمد محمد محرز، الوسيط في الشركات التجارية، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، مصر،  - 1

 متمم.من القانون التجاري الجزائري المعدل وال 622المادة  -2

شركات الأموال"، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  –عباس مصطفى المصري، تنظيم الشركات التجارية" شركات الأشخاص  -3
 .176، ص 1441
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يكون من بين  أن، ويجب الإدارةنه يتم تعيين الرئيس من طرف مجلس استقراء هذه المادة يتضح أمن خلال        
طبيعة العمل الذي يقوم به والصلاحيات  إلى، وذلك راجع يكون الرئيس شخصا طبيعيا أن، بشرط 1لسالمج أعضاء

شركة  بإدارةلا يقوم  الإدارةرئيس مجلس  أن، كما 2الممنوحة له، حيث يتعذر على ممثل الشخص المعنوي القيام بها
 3.الإدارةمجلس  أعضاءيحدده  شهريا أجراالمساهمة والسهر على شؤونها مجانا، بل يتقاضى مقابل ذلك 

هذا المنصب عن طريق انتخابه، ويجوز  إلى إعادته، ويمكن الإدارةيعين الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة عضويته في     
  4وقت، ويعد كل حكم مخالف لذلك كان لم يكن. أييعزله في  أن الإدارةلمجلس 

غير مباشرة من طرف الجمعية العامة العادية، ويتضح  بطريقة الإدارةتنتهي مهام رئيس مجلس  أنهذا ويمكن     
ينتدب قائما  أن الإدارةالجزائري، وفي هذه الحالة يجوز لمجلس من القانون التجاري  629ذلك من خلال نص المادة 

القدرة الجسدية على ممارسة المهنة  ليقوم بوظائف الرئيس، ونفس الحكم بالنسبة لحدوث مانع مؤقت كعدم بالإدارة
 5استقالته. أوفي حالة وفاته  أولمدة زمنية 

 إلىة قابلة للتجديد دالانتداب في حالة المانع المؤقت كالمرض مثلا يمنح لمدة محددة، وتكون هذه الما أنغير     
انتخاب غاية  إلىفان مدة الانتداب تستمر  الإقالة أوالاستقالة  أوفي حالة المانع الدائم كالوفاة  أماغاية زوال المانع، 
 من القانون التجاري الجزائري. 697طبقا لنص المادة  ،6الإدارةرئيس جديد لمجلس 

ن رئيس ، وحسب هذه المادة فإالإدارةمن القانون التجاري الجزائري فقد حدد سلطات رئيس مجلس  698المادة  أما    
ذلك مع مراعاة السلطات التي له السلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة ولحسابها في كل الظروف، و المجلس 

الشركة،  وأهداففي حدود موضوع وهذا بصفة خاصة  الإدارةيخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين، ولمجلس 
خلاف  لا ينص على أن، شريطة 7غرض الشركةصرف التي يتطلبها توال والإدارةالتنظيم،  أعماليقوم بجميع  أنفله 

د التي ترد و القي إلى إضافةالمجلس،  أعضاء أراء بإجماعتخاذ القرار كإشتراط إ ،للشركة الأساسيذلك في القانون 
                                                 

ة الشركات التجارية"، الطبع -المحل التجاري –نظرية التاجر  –عبد القادر البقيرات، مبادئ القانون التجاري" الأعمال التجارية  -1
 .202، ص 1421الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

فوزي محمد سامي، الشركات التجارية " الأحكام العامة والخاصة )دراسة مقارنة("، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -2
 .051، ص 1445الأردن، 

 .106، ص 1447عة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، نادية فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، الطب - 3

 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 696المادة  - 4

فتيحة يوسف المولودة عماري، أحكام الشركات التجارية وفقا لنصوص التشريعية والمراسيم التنفيذية الحديثة، الطبعة الثانية، دار  - 5
 .262، ص 1447التوزيع، الجزائر، الغرب للنشر و 

 .106نادية فضيل، المرجع السابق، ص  - 6

7
- Mahfoud Lacheb, droit des affaires,3 

ème 
édition, office des publication universitaires, Algérie, 2006, P 

108.   
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له القيام بها من تلقاء نفسه، وذلك فيما يتعلق بالتصرفات الهامة والخطيرة التي لا يجوز  على تصرفاته بنص القانون
عليها في لضمانات المنصوص ، كالكفالات والضمانات الاحتياطية واالإدارةمجلس  إذنلابد من الحصول على إذ 

، وفي جميع الحالات يخضع رئيس المجلس في تصرفاته لرقابة مجلس * من القانون التجاري الجزائري 610المادة 
 1الذي عينه. الإدارة

 بالأعمالالغير  مأما، وتلتزم الشركة الممثل القانوني في علاقات الشركة مع الغير الإدارةيعتبر رئيس مجلس 
العمل  أنعلم كان يالغير  أنلم يثبت  ، ما2الخارجة عن موضوع الشركة الإدارةلتي يجريها رئيس مجلس والتصرفات ا

 لتأسيسيكفي وحده  الأساسيستبعاد كون نشر القانون للظروف، مع إلا يمكن تجاهله نظرا  أويتجاوز هذا الموضوع 
 3المحددة لهذه السلطات. الإدارةات مجلس قرار  أو الأساسيالقانون  بأحكامهذه البينة، ولا يحتج على الغير 

 :(الإدارةالعامين )مساعدي رئيس مجلس  ثانيا: المديرين 
 الأمرنشغالاته في الشركة، الفعلية كلها نظرا لكثرة إ الإدارة بأعمالقد لا يتمكن رئيس المجلس من القيام  

هذه  لأداءيساعدونه  أشخاص الإدارةلس جمالذي لا يمكنه من التفرغ لها بصفة كلية، لذا قد يقترح الرئيس على 
ثنين إ أوقتراح شخص ، لذا منحه القانون سلطة إالمجلس ويضمن حسن تسيير والإدارةالمهام حتى يوفق بين الرئاسة 

:" يجوز لمجلس التي تنص على أنه من القانون التجاري الجزائري 696هذا ما جاء في نص المادة  ،4حتى يساعداه
يين ليساعد الرئيس كمديرين الطبيع الأشخاصثنين من إ أويكلف شخصا واحدا  أنلى اقتراح الرئيس، بناء ع ،الإدارة
 ."عامين

وقت، وبناءا على اقتراح الرئيس، وفي حالة وفاة  أيعزل المديرين العامين في  الإدارةنه يجوز لمجلس أكما 
 إذا إلاتاريخ تعيين رئيس جديد،  إلى اواختصاصاتهم عزله، يحتفظ المديران العامان بوظائفهما أواستقالته  أوالرئيس 

 5اتخذ المجلس قرارا مخالفا.

                                                 

 للإداراتالضمانات  أوالضمانات الاحتياطية  أوالات من القانون التجاري الجزائري هي: الكف 610*الضمانات الواردة في نص المادة 
 الجمركية.الجبائية و 

 .261فتيحة يوسف المولودة عماري، المرجع السابق، ص  - 1

 .154نادية فضيل، المرجع السابق، ص  - 2

رية"، دار المعرفة، الجزائر، الشركات التجا -التاجر –عمار عمورة، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري" الأعمال التجارية  - 3
 .186، ص 1444

 .152نادية فضيل، المرجع السابق، ص  - 4

 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 604المادة  - 5
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ذاالعامين،  ينبالاتفاق مع رئيسه مدى ومدة السلطات المخولة للمدير  الإدارةنه يحدد مجلس إلى أ بالإضافة  وا 
نفس بالغير  العامين اتجاه ينمدير لمن مدة وكالته، ويتمتع ا أكثرفمدة وظيفته لا تكون  بالإدارةحدهما قائما كان أ

   1.الإدارةالسلطة التي يتمتع بها رئيس مجلس 
العضو المنتدب، حيث يضعون  أو الإدارةرئيس مجلس  إشرافتحت  أعمالهميباشر المديرين العامين 

يفوض بعضا من سلطاته للمديرين  أن الإدارةتعليمات وقرارات الرئيس موضع التنفيذ، كما يجوز لرئيس مجلس 
، 2قطاع معين منها لإدارة أواللازمة لتسيير الشركة ا ومانحا للسلطة فويض واضحا ودقيقيكون الت أنالعامين، ويجب 

المديرين  أعمالكانت  إذاتفويض السلطات لا يعفي الرئيس من المسؤولية، في حال ما  أن إلى الإشارةوتجدر 
بنفس السلطات التي يتمتع بها رئيس  أيضاديرين العامين المتمتع انونية تجاه الغير حسن النية، ويالعامين غير ق

 .الإدارةمجلس 
 :الإدارةمجلس  أعضاءالفرع الثاني: 

طبقا  أقصىثني عشر عضوا كحد كحد أدنى ومن إ أعضاءشركة المساهمة من ثلاثة  إدارةيتشكل مجلس  
 بأقلشركة المساهمة  إدارةيل مجلس نه يحضر تشكأ أي، من القانون التجاري الجزائري 624لما نصت عليه المادة 

 أخرىفي حالة اندماج شركة في شركة  إلاالقانوني،  الأقصىيتجاوز الحد  ددبع أوالذي قرره المشرع  الأدنىمن الحد 
 أنعضوا، ويجب  10لا يتجاوز  أنشريطة  الأقصىالحد  الإدارةمجلس  أعضاءيتجاوز عدد  أنعند ذلك يمكن 

 3.أشهر 6من  أكثرمنذ  الإدارة أعمالارسوا قد م الأعضاءيكون هؤلاء 
 بالإدارةستخلاف من توفي من القائمين ولا إ بالإدارةين جدد يين لقائمتع أينه لا يجوز وعدا حالة الدمج، فإ

 4عضوا. 21 إلىلم يخفض  بالإدارةعزل مادام عدد القائمين  أو ةستقالإ أو
 أو بالإدارةاستقالة منصب قائم  أومنصب بسبب الوفاة في حالة شغور  الإدارةمجلس  لأعضاءنه يجوز كما أ

 قت وذلك بين جلستين عامتين.ؤ يقوموا بالتعيين الم أن أكثر
المجلس المتبقين  أعضاءالقانوني، فعلى  الأدنىالمجلس عن الحد  أعضاءانخفض عدد  إذافي حالة ما  أما 

 المجلس. أعضاءعدة  إتمامصد قنعقاد فورا تدعاء الجمعية العامة العادية للإيقوموا باس أن
 أندون ، للشركة الأساسيالذي يقتضيه القانون  الأدنىعن الحد  الأعضاءانخفض عدد  إذاحالة ما في 

العدد  إتمامالقيام بالتعيينات المؤقتة قصد  الإدارةيتعين على مجلس  أعضاء 9القانوني وهو  الأدنىينخفض عن الحد 
1الذي وقع فيه الشغور.من اليوم  بتداءإ أشهر 9جل في أ

 

                                                 
 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 602المادة  - 1

2
- Tayeb Belloula, Droit des sociétés, 2 

ème
 édition, éditions Berti, Alger,2009, P 165.  

 .191نادية فضيل، المرجع السابق، ص  - 3

 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 624المادة  - 4
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  :الإدارةمدة العضوية في مجلس أولا: 

يكونوا  أنالجمعية العامة العادية، حيث يشترط  أو التأسيسيةمن طرف الجمعية العامة  الإدارةمجلس  أعضاءينتخب 
طبقا  سنوات 6تتجاوز  أندون  الأساسيفي القانون  الإدارةمن المساهمين في الشركة، وتحدد مدة عضوية مجلس 

 .من القانون التجاري الجزائري 622لما أقرته المادة 
لم ينص القانون  لفترة ثانية، ما الإدارةمجلس  أعضاءانتخاب  إعادةوعند انتهاء مدة عضوية المجلس يجوز 

وقت من طرف الجمعية  أيفي  الإدارةمجلس  أعضاءللشركة على نص يقضي بخلاف ذلك، ويجوز عزل  الأساسي
 من القانون التجاري الجزائري. 629لمادة ما نصت عليه ا، طبقا ل2يةالعامة العاد

 :الإدارةشروط العضوية في مجلس ثانيا: 

ممثلا لشخص  أوتتوفر في العضو سواء كان شخصا طبيعيا  أنهمة شركة المسا إدارةيتعين لصحة عضوية مجلس 
 الشروط تتمثل فيما يلي:الحسنة لتلك الشركة وهذه  الإدارةشروط معينة، وذلك لضمان  معنوي

 :ط النزاهةشر  -5

أن يكون  نه لا يجوزط النزاهة، التي يتضح من خلالها أعلى شر نصت مختلف التقنينات العربية والغربية 
 3. ختلاسجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والإ أوبعقوبة جنائية  عليه من حكمعضو في مجلس الإدارة 

شترطه على شرط الصراحة المشرع الجزائري لم ينص  ، إذ الإدارةفي عضو مجلس نزاهة بل عمل به ضمنيا وا 
شركات  بتأسيسنص على المخالفات المتعلقة  قد الفصل الثاني من القانون التجاري الجزائري نجده إلى بالرجوع

كما نص في القسم الثاني على المخالفات المتعلقة بمديرية شركات المساهمة  الأولالمساهمة ، وذلك في القسم 
وكنتيجة منطقية لذلك لا يمكن  من القانون التجاري الجزائري 829و  821و  822من خلال المواد  وذلك دارتهاوا  

 . الإدارةيكون عضوا بمجلس  أنهذا الفصل  أحكامالعقوبات المنصوص عليها في  بإحدىلشخص حكم عليه 
 
 
 
  :ر صفة المساهمتوف -2

                                                                                                                                                                         
 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 627المادة  - 1

الشركات ذات المسؤولية  –شركات التضامن  –العامة الأحكام  –حمد محرز، القانون التجاري الجزائري " الشركات التجارية أ - 2
 .185، ص 2684شركات المساهمة"، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  –المحدودة 

 . 14، ص  2669، ، دار النهضة العربية، مصرالأولىطبعة الشركة المساهمة،  لإدارةمحمد بهجت عبد الله قايد، حول نظام جديد  - 3
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يكون عضوا في مجلس  أنفي الشركة، حتى يستطيع المعنوي مساهما  أويكون الشخص الطبيعي  أنيجب 
 إدارةالمال، والحكمة من هذا القيد هو ضمان الجدية في  رأسبملكية  الإدارةحق  ارتباط مبدأ إلى استنادا، 1الإدارة
 ن مصلحة الشركة ونجاحها من مصلحة المساهم.، لأ2الشركة

 الأقليمثل على  الأسهميكون مالكا لعدد من  أن ارةالإدمجلس  أعضاء على الجزائري التجاري القانونوجب وقد أ
التسيير وكذلك  أعمالخصصت لضمان  لأنهاالضمان، وسميت كذلك  أسهمالشركة تسمى  رأسمالمن  % 14

من العضو كقيامه بذكر بيانات غير صحيحة  ، ومن ثمة في حال وقوع خطأ3بالإدارةالقائمين  بأحدالخاصة  الأعمال
 أو إعساره، وتتجنب بذلك خطر أصابهارر الذي وجبر الض الأسهمن الشركة من التنفيذ على في الميزانية، تتمك

 4جل المحافظة على الشركة ورعايتها.تهريبه، وبذلك ينشأ لدى العضو حافز جدي من أ
عدم  إلىسمية، ويطلق عليها طابع يشير الضمان إ أسهمتكون  أنيكون الضمان حقيقيا لا صوريا يجب  وحتى

بعد انتهاء  إلالا يمكن التصرف فيها  الضمان غير قابلة للتصرف حيث أسهمالتنازل عنها، وهذا راجع لكون جواز 
في اليوم الذي  بالإدارةللقائم إذا لم يكن ،5ة وكالة العضو، وحصوله على براءة الذمة من الجمعية العامة للمساهميندم

لم  إذانه يعتبر مستقيلا تلقائيا توكيله ملكيته لها فإ أثناءتوقفت  ذاإ أو الأسهميقع فيه تعيينه مالكا للعدد المطلوب من 
 من القانون التجاري الجزائري. 626، وهذا ما أكدته المادة أشهرجل ثلاثة يصحح وضعيته في أ

من ذلك الشخص المعنوي، ولا  تقدم الإدارةسهم ضمان ممثل الشخص المعنوي في مجلس أ نأ بالإشارةوالجدير 
من  الإدارةمجلس  إلى، ومن يتم ضمهم الإدارةممثلي العمال في مجلس  إلىالضمان  أسهمحد من تقديم يستثنى أ

  6ذوي الخبرة.
 :الوطنية الأغلبيةشرط  -3

ذافي شركة المساهمة من الجزائريين  الإدارةمجلس  أعضاء أغلبيةتكون  أنيوجب القانون الجزائري   تانخفض وا 
من اليوم الذي وقع فيه الشغور  ابتداء أشهروجب استكمالها خلال ثلاثة  الإدارةس الجزائريين في مجل الأعضاءنسبة 

                                                 
1
- Philipe Merle, Droit commercial, sociétés commerciales, 9 

ème
 édition, édition Dalloz,Paris,2003,P 

422.  
ي، الشركات التجارية " المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال"، دار الجامعة نمحمد فريد العري - 2

 .106، ص 1449 الجديدة، مصر،

 عدل والمتمم.ممن القانون التجاري الجزائري ال 626المادة  - 3

علي حسن يونس، الشركات التجارية" الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم"، دار الفكر العربي،  - 4
 .986، ص 2662القاهرة، 

 .166دون سنة النشر، ص  ،ي والبحري، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، مصرمصطفى كمال طه، أساسيات القانون التجار  - 5

، ديوان المطبوعات الجامعية، مصر،  دون سنة النشر، ص "شركات الأشخاص والأموالي، القانون التجاري "محمد فريد العرين - 6
954. 
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من  627اجتماع لها طبقا للمادة  أولفي  الإدارةالتصديق على قرار مجلس عامة للشركة لتتولى الجمعية ا أنعلى 
 التجاري الجزائري.القانون 

هو تمكين العناصر الوطنية من السيطرة على  رةالإدامجلس  أعضاءالوطنية في  الأغلبيةشتراط الهدف من إ
  الأصوات أغلبية، حتى تستطيع الحصول على أجانبالشركات التي يساهم فيها 

  2شركات المساهمة. إدارةومن ثم ضمان تمثيل المصالح الوطنية في ، 1بالوطنقرار يضر  لأي اتفادي
 :إدارةمن خمسة مجالس  أكثر إلىحضر الانتماء  -9

لشركات مساهمة يوجد مقرها  إداريةمن خمسة مجالس  أكثريكون عضوا في  أنلشخص الطبيعي لا يستطيع ا
من القانون التجاري الجزائري، كما لا تقتصر  621من المادة  الأولىالرئيسي في الجزائر وهذا ما جاءت به الفقرة 

ة المساهمة لشرك الإدارةفي مجلس يكون عضوا  أنيمكن على الشخص الطبيعي فحسب بل  الإدارةعضوية مجلس 
الطبيعيين،  الأشخاصيعين من يمثله من  أن الإدارةعتباريا، وعندئذ يجب فور تعيينه كعضو في مجلس شخصا إ

، فيتحمل المسؤولية الإدارةمجلس  أعضاءويعتبر عضوا دائما يخضع لنفس الشروط والواجبات التي يخضع لها باقي 
باسمه الخاص دون المساس بمسؤوليته التضامنية للشخص المعنوي  الإدارةشؤون المدنية والجزائية كما لو كان يقوم ب

 .من القانون التجاري الجزائري 621 المادة طبقا للفقرة الثانية من ،3يمثلهالذي 
استبداله هذا  نه عندما يقوم الشخص المعنوي بعزل ممثله، يجب عليه العمل في نفس الوقت علىالإشارة أتجدر 

 أن بالإدارةنه لا يجوز للقائم أ إلى بالإضافةمن القانون التجاري الجزائري،  621لفقرة الثالثة من المادة ما قضت به ا
 من القانون التجاري الجزائري. 626المادة حسب ما حددته  يقبل من الشركة عقد عمل بعد تاريخ تعيينه فيها

  :الإدارةانتهاء العضوية في مجلس ثالثا: 

دة في نتهاء مدة العضوية التي تكون محدوا عديدة، ومن بينها الوفاة الإدارةمجلس  أعضاءهام انتهاء م أسباب إن
 أيضا الإدارةمجلس  أعضاءتنتهي مهام  أن، كما يمكن 4سنوات (46تتعدى ) أن، ولا يمكن الأساسيالقانون 

 .العزل أوبالاستقالة 
 :الإدارةمجلس  أعضاءعزل  -5

                                                 
راسة في البناء التقليدي والحديث لشركة المساهمة في ضوء حمدي محمود بارودي، العضوية في مجلس إدارة شركة الساهمة )د - 1

 .062، ص  1424 غزة، ،41، العدد 21قواعد الحوكمة(، مجلة جامعة الأزهر، المجلد 

، الطبعة الأولى، "الشركات التجارية -الملكية التجارية والصناعية –التنظيم القانوني للتجارة "هاني دويدار، القانون التجاري  - 2
 .761، ص 1448رات الحلبي الحقوقية، لبنان، منشو 

 .195نادية فضيل، المرجع السابق، ص  - 3

4
- Tayeb Belloula,op.cit, P 159.   
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يكون هناك مبرر  أنوقت شريطة  أيعضو وفي  أيعضوية  تنهي مدة أنيحق للجمعية العامة 
كما يجوز  بالإدارةانتخاب القائمين  إعادةمن القانون التجاري بقولها:" يجوز  629هذا ما قضت به المادة ،1شرعي

 وقت". أيللجمعية العامة العادية عزلهم في 
في مركز  الإدارةشركة المساهمة، فمجلس ب لإدارةاهذا ما تبناه المشرع ليتفق مع طبيعة العلاقة التي تربط مجلس    

كان العضو معين في القانون  وقت ولو أيالموكل عزل وكيله في  الوكيل عن الجمعية العامة للمساهمين ومن حق
 2شركة.الأساسي لل

 الحكومة في النظام الديمقراطي، وعليه يجوز سحب الثقة أعضاءتشبه مهام  الإدارةمجلس  أعضاءن وظيفة إ 
ستها لذلك بعدم التعسف في استعمال تبقى مقيدة في ممار  العادية الجمعية العامة أنوقت، غير  أيمنهم في 
 3السلطة.
 
 :الإدارةمجلس  أعضاءاستقالة  -2

 الإدارةلمجلس  إبلاغهانافذة من تاريخ  تهوقت، وتكون استقال أييستقيل في  أن الإدارةيحق لعضو مجلس 
لا ،4لا يتم ذلك في وقت غير مناسب وعن سوء نية أنلس، بشرط جلرئيس الم أو العضو المستقيل بالتعويض  ألزم وا 

 الإدارةعتبر القانون عضو مجلس إهذا وقد ، 5سبب استقالته حسب القواعد العامةب أضرارعن ما يلحق الشركة من 
وجوب امتلاكها من  الأساسيالقانون  الضمان التي اشترط أسهممن  الأدنىلا يملك الحد  أصبح إذامستقيلا تلقائيا 

 أوالمستقيل  بالإدارةللقائم ، هذا ويجوز من القانون التجاري الجزائري 626طبقا لنص المادة  عضوطرف كل 
لها ميزة تعود  إذالضمان التي يملكونها،  أسهم، التصرف في المتوفىذوي حقوق العضو  أوالمعزول المنتهية ولايته 

، تطبيقا 6بإداراتهالمتعلقة  الأخيرةدقة الجمعية العامة العادية على حسابات السنة المالية التداول اعتبارا من تاريخ مصا
 من القانون التجاري الجزائري. 614لنص المادة 

 :شركة المساهمة إدارةنظام العمل في مجلس  :المطلب الثاني

                                                 
 .197نادية فضيل، المرجع السابق، ص   - 1

 .221، ص 2676حمد محرز، الشركات التجارية، الجزء الثاني، مطابع سجل العرب، مصر، أ - 2

3
- Patrice Giron, Droit commercial, 3 

ème
 édition, éditions foucher, vannes, France, 2008,P 182.   

 .88، ص 1421يوسف حميد معوض، الموجز في قانون الشركات  التجارية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،   - 4

 .215، ص 1447لجامعية للنشر، الإسكندرية، وجيه كمال أباظة، التاجر والأعمال التجارية والشركات، الدار ا - 5

 .255فتيحة يوسف المولودة عماري، المرجع السابق، ص  - 6
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له الحق في  وأعطىالشركة  أعماليعة وفقا لطب أعضائهيوزع العمل بين جميع  أن الإدارةالقانون لمجلس  أجاز     
نشاط  أوجهعلى وجه من  الإشراف أو أكثر أوفي القيام بعمل معين  أعضائهلجنة من بين  أو أعضائهحد تفويض أ
  .1في حدود سلطاته الاختصاصات المنوطة بالمجلس أوممارسة جميع السلطات  أوالشركة 

الفرع الثاني  أما، الإدارةسنتناول فيه اجتماعات مجلس  ولالأثلاثة فروع،  إلىلذا قمنا بتقسيم هذا المطلب 
  في الفرع الثالث. الإدارةمجلس  لمكافآت، وتطرقنا الإدارةفخصصناه لاختصاصات مجلس 

 
 

  :الإدارة: اجتماعات مجلس الأولالفرع 
ركات ش إدارةعلى خلاف الكثير من التشريعات، لم يوضح المشرع الجزائري عدد مرات اجتماع مجلس 

لم ينص على ذلك القانون  فإذا، 2للشركة الأساسيالقانون يحدده  الإدارةن انعقاد اجتماعات مجلس المساهمة، لذلك فإ
اءا على طلب رئيس المجلس الذي يحدد مواعيد الاجتماع كلما اقتضت الحاجة ننعقاد يتم بللشركة فان الإ الأساسي

للشركة، ويتم هذا  الأساسييحدده القانون  الإدارةمجلس  أعضاءبناء على طلب عدد معين من  أوذلك،  إلى
 3شركة.لفي المقر الرئيسي ل أصلاالاجتماع 

حتى يضمن قيامه  الإدارةيد اجتماع مجلس علكن هناك من الفقه من يرى ضرورة تدخل المشرع لتنظيم موا    
 4الشركة. أمورطلاعهم على مجريات وا   أعضائهبالوظيفة المنوطة به عن طريق مشاركة 

في  الأقليجتمع مرة على  أن فعليه الإدارةجتماعات مجلس لم ينص على موعد إنعقاد إالقانون الجزائري  أنبما       
 أن الإدارةعلى مجلس  أوجبتالجزائري، التي من القانون التجاري  676السنة، هذا ما سنستشفه من سياق المادة 

قفل التي تسبق  أشهرفي السنة وخلال الستة  الأقلتجتمع مرة على  أنجب الجمعية العامة العادية والتي ي إلىيقدم 
من  بأمرمجلس المديرين حسب الحالة  أو الإدارةبناءا على طلب مجلس  الأجلالسنة المالية، ويمكن تمديد هذا 

 التي تنص علىمن القانون التجاري  616لنص المادة  ،طبقا5طعن أي مرالأالجهة القضائية المختصة، ولا يقبل هذا 

                                                 
عقد الوكالة  –عقد السمسرة -س التجاري إبراهيم سيد احمد، العقود والشركات التجارية فقها وقضاءا ومبادئ النقض في الإفلا - 1

ص والأموال وشركات الاستثمار والشركات الأجنبية، الطبعة الأولى، دار الجامعة شركات الأشخا –عقد البيع  –عقد النقل -بالعمولة
 .282ص  ،2666الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

 .258فتيحة يوسف المولدة عماري، المرجع السابق، ص   - 2

 .100نادية فضيل، المرجع السابق، ص  - 3

 . 294، ص 2667ال"، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، محمد فريد العريني، القانون التجاري "شركات الأمو  - 4

 .186أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص  - 5
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ن لم كل شرط مخالف كأ ، ويعتبرالأقلعلى  أعضائهحضر نصف عدد  إذا إلا الإدارةانه:" لا تصح مداولة مجلس 
 يكن.
 .أكثر أغلبيةعلى  الأساسيالحاضرين ما لم ينص القانون  الأعضاء أصوات بأغلبيةوتؤخذ القرارات      
 ."الأساسيا لم ينص على خلاف ذلك القانون م الأصواتصوت رئيس الجلسة عند تعادل  ويرجح     

حضر  إذا إلاولا تصح مداولاته  صحيحا الإدارةجتماعات مجلس نستخلص من هذه المادة أنه لا يكون إنعقاد إ     
جتماعات المدعوين لحضور إ الأشخاصومجموع  بالإدارةويتعين على القائمين ، الأقلعلى  أعضائهنصف عدد 

من القانون التجاري  617لمادة ما أقرته اطبقا ل ،1علومات ذات الطابع السري والتي تعتبر كذلككتم الم الإدارةمجلس 
 .الجزائري

وتدون هذه  وأعضائهفي محاضر توقع من الرئيس  الإدارةجتماعات مجلس تثبت إ أنذلك يجب  إلى إضافة    
 ضة في محضرمعارضته وتسجيل هذه المعار  إبداءالمحاضر في سجل خاص، ويحق لكل عضو 

 :الإدارةالفرع الثاني: اختصاصات مجلس 
، أغراضهابمهامه في تنفيذ سياسة الشركة وتحقيق جل القيام صلاحيات واسعة، وذلك من أ الإدارةلمجلس  نإ 

نص قانوني  إلاد من سلطاته في اتخاذ القرارات الشركة، ولا يح لإدارةهو المحرك الفعلي  الإدارةمجلس  أنوالمؤكد 
 2قرار من الجمعية العامة للمساهمين. أوللشركة،  الأساسيقانون ال أو

دوره  أداء، حتى يتمكن كل عضو من أعضائهتوزيع العمل بين  الإدارةالواقع العملي يفرض على مجلس 
دارةيجابي في تسيير بشكل إ  3.الشركة وا 

والقيود الواردة على  الإدارةت مجلس اختصاصا الأولقسمين حيث سنتناول في القسم  إلىولهذا سوف نقسم هذا الفرع 
 هذه السلطات في القسم الثاني.

 :الإدارة: اختصاصات مجلس  أولا
ل السلطات للتصرف ك الإدارةمن القانون التجاري الجزائري على ما يلي:" يخول مجلس  611تنص المادة  

مراعاة السلطات المسندة  الشركة ومعسم الشركة، ويمارس هذه السلطات في نطاق موضوع في كل الظروف بإ
 .صراحة في القانون لجمعيات المساهمين"

                                                 
 .161عمار عمورة، المرجع السابق، ص  - 1

2
- Michael de juglart et Benjamin Ippolito, les sociétés commerciales, cours de droit commercial, 10 

ème
 

éditions,édition montch estien,Paris, 1999, P474.  
 . 211وجيه كمال أباظة، المرجع السابق، ص  - 3
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في شركة المساهمة، كما يعود  الإدارة أعمال عسلطة عامة للقيام بجمي الإدارةلمجلس  أنمن خلال هذا النص يتضح 
بنحو يسمح  ستغلال واستثمار مشروع الشركةقانونية لإ أوالتي يقوم بها مادية  الأعمالله حق التصرف سواء كانت 

 اختصاصاته ما يلي:  أهم، ومن 1كان هدف الشركة تحقيق الربح إذابتحقيق وجني الربح هذا 
 :رارات الجمعية العامة للمساهمينالشركة وتنفيذ توصيات وق إدارةالسهر على  -5

سواء  واسعة، لوضع توصيات وقرارات الجمعية العامة للمساهمين موضع التنفيذ،صلاحيات  الإدارةيمارس مجلس 
ن تقرر الجمعية تنفيذها، كأ بيان كيفيةعلى اتخاذ القرارات دون  اقتصرت أوبينت الجمعية طريقة تنفيذ قراراتها، 

 على جميع الأرباحيحدد شروط وطرق توزيع هذه  أن الإدارةالشركة مثلا، فعلى مجلس  أرباحالعامة العادية توزيع 
  2.المساهمين وهكذا

 :الأعمالن وتحديد جدول استدعاء جمعيات المساهمي -2

عامة، مرفق بها لالمساهمين لحضور اجتماعات الجمعية ا إلىيه الدعوة جتو  الإدارةمن اختصاصات مجلس 
والميزانية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مندوبي الحسابات  الإدارةالجمعية العامة وتقرير مجلس  أعمالجدول 

 3.الإيضاحيةوالبيانات 
كتم  الإدارةجتماعات مجلس المدعويين لحضور إ الأشخاصومجموع  بالإدارةقائمين ويتعين على ال

 .4كذلك التي تعتبر أوالمعلومات ذات الطابع السري 
 :الكفالات والضمانات باسم الشركة بإعطاءلرئيس المجلس  الإذن -3

حسب الحالة  لمديره العام، أو لرئيسه يأذن أن الجزائري من القانون التجاري 610وفقا للمادة  الإدارةيجوز لمجلس 
 الضمانات باسم الشركة في حدود كامل المبلغ الذي يحدده. أوالضمانات الاحتياطية  أوالكفالات  بإعطاء

الضمان الذي  أوتتجاوزه قيمة الكفالة  أنعن طريق الالتزام مبلغا لا يمكن  الإذنكذلك في ذلك  يحدد أنويمكن 
 تعطيه الشركة.

ذا  في كل حالة. الإدارةمجلس  إذنلمبلغ الضمان فيجب الحصول على  الأقصىزام الحد لتتجاوز الإ وا 
ائري، من القانون التجاري الجز  610من المادة  أعلاه 9في المقطع  إليهاالمشار  الأذونتتجاوز مدة  أنلا يمكن 

 المضمونة. أوالمضمونة احتياطيا  أوالتزامات المكفولة سنة واحدة مهما كانت مدة ا
                                                 

 .186المرجع السابق، ص أحمد محمد محرز، - 1

 -جاريةالمؤسسة الت -وعلي شعلان عواضة، الوافي في أساسيات قانون التجارة والتجار)الشركات التجارية البستانيسعيد يوسف  - 2
 .905، ص 1422سناد التجارية(، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الأ

راق التجارية والعمليات الأو  -الشركات التجارية -مبادئ القانون التجاريالوجيز في القانون التجاري" ،إبراهيم التلاحمة خالد - 3
 .127، ص 1421ردن، ، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزيع، الأالمصرفية"

 من القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم. 617المادة  - 4



16 

 

الكفالات  بإعطاءالمدير العام  أو الإدارةيؤذن لرئيس مجلس  أن، يجوز أعلاه 0و  1المقطعين  لأحكاموخلافا       
 المدة. أوالجبائية والجمركية دون تحديد المبلغ  للإدارةالضمانات  أوحتياطية الضمانات الإ أو

سؤوليته جزء من السلطات المسندة له تطبيقا يفوض تحت م أنالمدير العام كذلك  أودارة لرئيس مجلس الإيجوز و     
   1المقاطع السابقة. لأحكام

يتجاوز الحد  إجماليلمبلغ ضمانات  أوحتياطية ضمانات إ أوللغير، كفالات  الإدارةرئيس مجلس  أعطى إذا    
حدى لغ الإلتزام يتجاوز إكان مب إذا إلاارية، فلا يحتج بهذا التجاوز على الغير الذي لا علم له بذلك، جالمعين للمدة ال

 .من القانون التجاري الجزائري 610من المادة  الأولىالفقرة  لما أطرتهطبقا  ،2الإدارةالحدود التي وضعها مجلس 
قانونية في النشرة الرسمية  إعلاناتفي شكل  الإدارةالتي يمنحها مجلس  توالسلطا الأذونوتنشر مجموع هذه 

 3من تاريخ النشر. ابتداءالاحتجاج بها نحو الغير  ويبدأالمالية،  علاناتالإ القانونية بعنوان للإعلانات
 :اخذ قرار نقل مقر الشركة إمكانيات -9

لا يكون  أنمكان مغاير شريطة  إلىيحق له نقل مقر الشركة  هأنالمجلس  إلىالاختصاصات الموكلة  أهممن 
، وهذا 4لقرار يكون من اختصاص الجمعية العامة العاديةن انقله خارج هذه المدينة، فإ أراد إذا أما، في نفس المدينة

 من القانون التجاري الجزائري. 615طبقا للمادة 
 
 
 :بإدارتهاحد القائمين ترخيص الاتفاقيات بين الشركة وأ -1

سواء كان التعاقد بصورة  بإدارتهاحد القائمين أ أوالشركة  اتفاقية بين أييحضر تحت طائلة البطلان، عقد 
من القانون  618طبقا لما نصت عليه المادة  ،5بعد استئذان الجمعية العامة العادية مسبقا إلا غير مباشرة وأ مباشرة

تفاقيات التي تعقد بين الشركة في حالة الا الأمرالحسابات، وكذلك وبعد تقديم تقرير من مندوب  التجاري الجزائري،
مديرا للمؤسسة،  أو بالإدارةقائما  أوشريكا، مسيرا  أوكة مالكا الشر  بإدارةحد القائمين كان أ إذا، وذلك أخرىومؤسسة 

 6.بذلك الإدارةيبلغ مجلس  أن سابقا الذي تتوافر فيه حالة من الحالات المذكورة بالإدارةوعلى القائم 
 :ومساعديه والعضو المنتدب الإدارةتعيين وعزل رئيس مجلس  -6

                                                 
 .74، ص1429نسرين شريقي، الشركات التجارية، الطبعة الأولى، دار بلقيس للنشر، الجزائر،  - 1

 .187أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص  - 2

 .161عمار عمورة، المرجع السابق، ص  - 3

 .104فضيل، المرجع السابق، ص نادية  - 4

5
- Michael de Juglar et Benjamin Ippolito,op.cit,P477.  

6
- Tayeb Belloula,op.cit, P 160.  
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رئيسا له  أعضائهمن بين  الإدارةى ما يلي:" ينتخب مجلس عل الجزائري من القانون التجاري 695تنص المادة 
 . "أجره الإدارةيكون شخصا طبيعيا وذلك تحت طائلة بطلان التعيين، كما يحدد مجلس  أنشريطة 
من القانون  696نفس المجلس الذي عينه حسب نص المادة  إلى الإدارةتعود سلطة عزل رئيس مجلس   

 التجاري الجزائري.
 ت عليهنصما ، طبقا ل1)المديرين العامين( الإدارةلشيء بالنسبة لتعيين وعزل مساعدي رئيس مجلس ونفس ا     

 من القانون التجاري الجزائري. 604و  696المادتين 
سلطة تعيين العضو المنتدب لرئاسة  أنمن القانون التجاري الجزائري، نجد  697نص المادة  إلىبالرجوع        

عزله  أواستقالته  أووفائه  أو، وذلك في حالة وقوع مانع مؤقت لرئيس المجلس،  الإدارةمجلس ل أيضاالمجلس تعود 
 ول بينه وبين القيام بوظيفته.الذي يح الأمر

  :الإدارةاردة على سلطات مجلس و ثانيا: القيود ال
ع الجزائري المشر  أحاطهاليست مطلقة، بل  الإدارةالسلطات الواسعة المخولة لمجلس  أن إلى الإشارةتجدر  

 فيما يلي: أساسا بجملة من القيود تتمثل
 
 

 :يتجاوز حدود اختصاصاته أن الإدارةلا يجوز لمجلس  -5

 إذ، أخرىباختصاصات ممنوحة لهيئات حد المساس  إلىيتجاوز حدود اختصاصاته  أن الإدارةلا يمكن لمجلس 
 أومن اختصاص الجمعية العامة العادية،  لأنه ةالإدار مجلس  أعضاءعزل احد  أويقوم بتعيين  أنلا يجوز للمجلس 

من  611، طبقا لما أقرته المادة 2للشركة التي تختص به الجمعية العامة غير العادية الأساسيقيام بتعديل النظام لا
 القانون التجاري الجزائري.

 :تخرج من موضوع الشركة بأعمالالقيام  الإدارةلا يجوز لمجلس  -2

لتي تحقق الغرض أو الغايات التي والتصرفات ا الأعمالهمة له صلاحية القيام بجميع شركة المسا إدارةمجلس 
من  611لشركة كقاعدة عامة، طبقا للمادة ل التأسيسيلعقد جلها شركة المساهمة والتي نص عليها ات من أأنشأ

وف باسم الشركة، كل السلطات للتصرف في كل الظر  الإدارةنه:" يخول مجلس التي تنص على أ التجاري القانون
السلطات المسندة صراحة في القانون لجمعيات ويمارس هذه السلطات في نطاق موضوع الشركة ومع مراعاة 

 . ن"المساهمي
                                                 

1
- Jean – Marc Moulin, droit de sociétés et des groupes, 2 

ème
 éditions, gualino éditeur, Paris,2007, P 

134.  
 .154ق، ص عمار عمورة، المرجع الساب - 2
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 شركة تأسستتصرفات تخرج عن موضوع الشركة، فمثلا لو  أو بأعماليقوم  أن الإدارةومنه لا يجوز لمجلس       
 1الزراعية. الآفاتالمبيدات الخاصة بمكافحة  أو الأدويةيقرر تصنيع  أن رةالإدافلا يجوز لمجلس  الأسمدةلصناعة 

ن هذا العمل يخرج عن سن النية، الذي لا يعلم بأححدث ذلك، تبقى الشركة ملتزمة تجاه الغير  أنحصل  إذا    
ال تجاوز مجلس المشرع الجزائري حماية الغير حسن النية الذي تعامل مع الشركة، في ح أرادنطاق الشركة، وقد 

الشركة تلتزم في علاقاتها مع  أنمن القانون التجاري الجزائري، على  619، فجاء في نص المادة 2لسلطاته الإدارة
ن هذا العمل قد الغير كان يعلم بأ أنثبت  إذا إلاالتي لا علاقة لها بموضوع الشركة،  الإدارةمجلس  بأعمالالغير 

 نه لم يكن يجهل هذا التجاوز.ت من الظروف أثبأو تجاوز غرض الشركة وموضوعها، 
، 3 الإدارةعلى علم الغير باختصاصات مجلس  للشركة ليكون قرينة قاطعة الأساسيلا يكفي نشر القانون 

 بأحكامنصت على انه:" لا يحتج على الغير الجزائري من القانون التجاري  619الفقرة الثانية من المادة  أنحيث 
 ".الإدارةي تحدد تفويضات مجلس الت الأساسيالقانون 

 :للشركة للحد من سلطات المجلس الأساسيفي القانون بعض الشروط  إدراج -3

جل للشركة، من أ الأساسيبعض الشروط في القانون تنص على  أوتضع  أنيجوز للجمعية العامة للمساهمين 
 أوة بسبب طبيعتها كبيع عقارات ن يشترط خضوع بعض العقود الهام، كأالإدارةالحد من سلطات وصلاحيات مجلس 

 4الموافقة المسبقة للجمعية العامة العادية. إلىنظرا لمبلغها الفخم،  أومحلات تجارية وغيرها، 
لتصرفات تخرج عن وا الأعمالن هذه الغير حسن النية الذي لا يعلم بأ لا يجوز الاحتجاج بهذه القيود على

لا يمكن تكليف الغير  إذلك، ذتتسم به من سرعة لا تسمح بالتحقق من ن العمليات التجارية وما موضوع الشركة، لأ
5قبل التعامل معها. الإدارةر للتحقق من مدى سلطة مجلس نظام الشركة المشه إلىبالرجوع 

 

 :الإدارةمجلس  مكافآتالفرع الثالث: 
 بالمكافأةق عليها يطل هود التي يبذلونها في التسييرعن الجو  إدارتهمعن  أجرا الإدارةمجلس  أعضاءيستحق 

، الإدارةلمجلس  مةالعانه:" تمنح الجمعية ن القانون التجاري التي نصت على أم 691حسب ما قضت به المادة 
 ، مبلغا ثابتا سنويا عن بدل الحضور، ويقيد هذا المبلغ على تكاليف الاستغلال".أعضائهعن نشاطات  مكافأة

                                                 
 .067فوزي محمد سامي،المرجع السابق، ص  - 1

2
- Tayeb Belloula,op.cit, P 159.  

 .74نسرين شريقي، المرجع السابق، ص   - 3

4
- Yves Guyon, droit des affaires ,droit commercial général et sociétés, tome 1, 7 

ème
 édition,édition 

Economica,Paris,1992,P346  
 .258فتيحة يوسف المولودة عماري، المرجع السابق، ص   - 5
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فوضع ضوابط لصرف  الإدارةمجلس  أعضاء مكافآتفي  سرافللإيضع حدا  أنالمشرع الجزائري  أرادوقد 
متوقف  الإدارةمجلس  لأعضاء المكافآتدفع  أن:" من القانون التجاري على 717في المادة فنص  المكافآتهذه 

 للمساهمين". الأرباححسب كل حالة على دفع 
 المكافآت عشر الأرباحيتجاوز مبلغ  أنمن القانون التجاري الجزائري على انه:" لا يسوغ  718ونص في المادة 

 :القابلة للتوزيع بعد طرح
 الاحتياطات المكونة تنفيذا لمداولة الجمعية العامة. -2
 مبالغ المرحلة الجديدة." -1

بحيث نظمها  الإدارةمجلس  لأعضاءالتي تمنح  بالمكافآتالنصوص نلاحظ مدى اهتمام المشرع  من خلال هذه 
يثار والإسرافس عن كيفية منحها حتى لا يبالغ فيها ودرءا للتبذير بقواعد وضوابط واضحة تزيل اللب  أعضاء وا 

 المكافآتالمساهمين، وتنقسم هذه  أرباحى دفع ليتوقف ع المكافآتفي حقوق المساهمين، لذا فدفع  والإفراطمجلس ال
 :إلى

 منحهم مبلغا ثابتا سنويا على بدل الحضور يؤخذ من تكاليف الاستغلال. -2

يتجاوز  أنالسابق الذكر، بحيث لا يمكن  718و  717طبقا لنص المادة  الإدارةنسبية لمجلس  مكافآتتمنح  -1
 1القابلة للتوزيع. الأرباحعشر  المكافآتمبلغ 
 ،2الصافية الواجب توزيعها بعد اقتطاع الاحتياطي القانوني الأرباح، يجب تحديد الإدارةمجلس  مكافآتلتقدير 
  التجاري الجزائري.من القانون  712طبقا للمادة 

، وفي هذه بالإدارةالوكالات المعهود بها للقائمين  أو امستثنائية عن المهإ أجورايمنح  أن الإدارةكما يجوز لمجلس 
من القانون  694إلى  618المواد من  لأحكامالمقيدة على تكاليف الاستغلال  الأجورتخضع هذه  أنالحالة يجب 

 التجاري الجزائري.
الإدارة أن يأذن بتسديد مصاريف السفر والتنقلات وكذا المصاريف التي أداها القائمون بالإدارة في ويجوز لمجلس 
  من القانون التجاري الجزائري. 690، طبقا للمادة 3مصلحة الشركة

 :في شركة المساهمة الإدارةمجلس  أعضاءالمطلب الثالث: مسؤولية 

السادة الحقيقيين لها، تستدعي  الإدارةمجلس  أعضاءجعل من الاعتبارات العملية لنشاط شركة المساهمة ت إن
 بواجباتهم. للاخالإبالمقابل ترتيب مسؤولية عليهم في حال 

                                                 
 .107نادية فضيل، المرجع السابق، ص  - 1

 .164أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص  - 2

 .188عمار عمورة، المرجع السابق، ص  - 3
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 أوبسبب الضرر الذي يصيب المساهمين  الإدارةمجلس  أعضاءالمسؤولية المدنية تترتب على  أن الأصل
جانب المسؤولية المدنية مسؤولية جزائية على  إلىب المشرع رت أنالتي يرتكبونها، غير الغير نتيجة المخالفات 

 1.الإدارةمجلس  أعضاء
لمسؤولية الجزائية اونتناول  الإدارةمجلس  لأعضاءالمسؤولية المدنية  إلى الأوللذا سنتطرق في الفرع 

 في الفرع الثاني. الإدارةمجلس  لأعضاء

 :الإدارةمجلس  لأعضاء: المسؤولية المدنية الأولالفرع 
تجاه الشركة ، وتجاه الغير وكذلك تجاه المساهمين عن كل مخالفة  الإدارةمجلس  وأعضاءل رئيس يسأ

 إهمال أو خطأ أيلون عن يسأ أنهمالمعمول بها ولنظام الشركة كما  والأنظمةجميعهم للقوانين  أومنهم  أيارتكبها 
 2شركة المساهمة. إدارةتقصير في  أو
 :دنيةقيام المسؤولية الم أسباب: أولا
خرق  أوالتنظيمية،  أوالتشريعية  الأحكامفي مخالفة  إماتتمثل  لقيام المسؤولية المدنية هناك ثلاثة حالات 

حد أ شركة المساهمة، فمتى تحققت إدارةفي  الإدارةمجلس  أعضاءالتي يرتكبها  الأخطاءنتيجة  أو، الأساسيالقانون 
من القانون  19مكرر  725، هذا ما أكده نص المادة 3الإدارةلس مج لأعضاءتقوم المسؤولية المدنية  الأسبابهذه 

 التجاري الجزائري
وقع الضرر بعد  إذ أماالعضوية بالمجلس،  أثناءرتكبت التي أ الأفعالعن  إلاهاته المسؤولية التي لا تقوم        

الولاية  أثناءرتكبت أ أفعال إلىكان الضرر راجع  إذا إلامسؤولية  أيففي هاته الحالة لا تترتب ترك العضوية 
 4بالمجلس.

 
 

                                                 
، المؤسسات التجارية، الحساب الجاري والسندات لعام، الشركات"القانون التجاري اسعيد يوسف البستاني، قانون الأعمال والشركات  - 1

 .051، ص 1440، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، "القابلة للتداول

 .126خالد إبراهيم التلاحمة، المرجع السابق، ص  - 2

 ،، كلية الحقوق، باجي مختاردة ماجستيرة لنيل شهادنية والجزائية لمسيري شركة المساهمة، مذكر مبومعزة بارة نبيهة، المسؤولية ال - 3
 .94، ص 1442عنابة، 

فتحي زناكي، شركة المساهمة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي " تأسيس، إجراءات، نشاط"، الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر - 4
 . 156، ص 1421والتوزيع، الأردن، 
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 :المدنية ثانيا: دعاوى المسؤولية
الخاطئ رفع دعوى المسؤولية المدنية سواء كان من  الإدارةيجوز لكل من لحقه ضرر بسبب قرار مجلس 

 1الغير. أوالشركة ذاتها  أوالمساهمين 
 :الدعوى التي تمارسها الشركة -5

عن  الإدارةعضاء مجلس لمسؤولية المدنية في مواجهة أانونيا، مباشرة دعوى استطيع الشركة باعتبارها شخصا قت
 .التصرفات والقرارات الضارة التي ارتكبوها

المدير  أو الإدارةتمارس هذه الدعوى من قبل الممثل الشرعي للشركة وهو رئيس مجلس  أنومن المفروض 
 الجزائري.من القانون التجاري  698المادة  لما أقرته طبقا ،2العام

، الإدارةمجلس  أعضاءالذي ارتكبه  الخطأ أثبتت إذا إلالكن الشركة لا تستطيع تحريك دعوى المسؤولية 
 والعلاقة السببية بينهما. الخطأوالضرر الذي لحقها من جراء هذا 

 أوالمالية  سمعتها إلى والإساءة الشركة، إدارةفي  والتهاون الجسيم مالالإه، الأخطاءعن هذه  الأمثلةمن بين 
 3تفويت كسب مؤكد للشركة. أوالسلع التي تنتجها 

 :الدعوى التي يرفعها المساهم -2

 أيضان القانون التجاري الجزائري يقرر لمدنية من الشركة كقاعدة عامة، فإاكان يجوز رفع دعوى المسؤولية  إذا
 إذا الإدارةمجلس  أعضاءلدعوى على يقيموا ا أنلعدة مساهمين  أو، حيث يجوز للمساهم منفردا هذا الحق للمساهم

نعكس بطريقة غير ن التصرفات الخاطئة للمسيرين قد إن الضرر الذي لحق الشركة مالشركة نفسها رفعها، لأ أهملت
 4مباشرة على المساهمين.

ن التعويض يعود على كل المتضررين بما عدة مساهمين، فإ أوفي حالة نجاح الدعوى التي يمارسها المساهم 
 5الشركة، وليس لمن يباشر الدعوى فقط. فيهم
 

المساهمين من حقهم في مباشرة هذه الدعوى، سواء بشرط في  أو، لا يجوز حرمان المساهم الأحوالميع جفي 
 6بقرار من الجمعية العامة. أوللشركة  الأساسيالقانون 

                                                 
1
- Philipe Merle,op.cit, P 474.  

 .08ة نبيهة، المرجع السابق، ص بومعزة بار  - 2

 .508، ص 2660فايز نعيم رضوان، الشركات التجارية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية،القاهرة،  - 3

 .54بومعزة بارة نبيهة، المرجع السابق، ص  - 4

 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 10مكرر  725المادة  - 5

 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 15مكرر  725المادة  - 6
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 1الشركة. إدارة أجهزةمسبق من  إذنلا يجوز حتى تعليق مباشرة هذه الدعوى على 
كانت الشركة  إذاالمساهمين في ممارسة دعوى المسؤولية، وهي  أوولكن هناك حالة قد يسقط فيها حق المساهم  

وكيل التفليسة، الذي يخول له القانون حق ممارسة  إلىهذا الحق ، حيث يعود إفلاس أوفي حالة تسوية قضائية 
من القانون التجاري  100لمادة لما نصت عليه ا ا، طبق2جميع دعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة

 الجزائري.
  :ى الفردية التي يرفعها المساهمالدعو  -3

الضرر  أنثبت  إذا، الإدارةمجلس  أعضاءيباشر دعوى المسؤولية المدنية في مواجهة  أنحق المساهم  من يكون
قرار خاطئ  أو، نتيجة لتصرف الجزائريمن القانون التجاري  10مكرر 725هذا ما أكدته المادة  قد لحق به شخصيا

 وما لحقه من ضرر. الإدارةمجلس  أعضاء خطأعلاقة سببية بين  المجلس، وأنه يوجد أعضاءمن 
يختلف عن  لأنه، هذه الدعوى هي دعوى فردية تتعلق بالضرر الشخصي الذي لحق المساهم في ذمته الخاصة

 الضرر الذي يمس الذمة المالية للشركة.
 إيقافهان شروطها، ولا يمكحرمان المساهم من مباشرة هذه الدعوى متى توافرت  الأحوالحال من  أيبلا يجوز 

من القانون  15مكرر  725، طبقا للمادة 3منها الإنقاص، فهي حق من حقوقه لا يمكن  من طرف الجمعية العامة
 التجاري الجزائري.

  :ى المسؤولية التي يمارسها الغيردعو  -9

دائنوا الشركة،  اأساسغير مساهمين في الشركة وهم  أشخاصاتجاه  أيشركة تجاه الغير، ال ةإدار  أعضاءل يسأ
سوء التسيير  سبب ، فكلماالأولىمن القانون التجاري الجزائري في فقرتها  19مكرر 725به المادة وهذا ما قضت 

يقيم دعوى  أنالغير من حقه ن ، فإ4نالتي تمثل الضمان العام للدائني موجوداتهافي  الإنقاص وأدى إلى شركةلضررا ل
 : ذلك أمثلةومن  الأضرارالذين تسببوا في حدوث تلك  الإدارةمجلس  أعضاءضد 

 إلىتقديم ميزانية غير صحيحة تخفي سوء حالة الشركة  أو من الغير لحساب الشركة إليهمالمسلمة  الأموالتبديد  -
 5.البنك ائتمانه ويصيبه الضرر إليهااحد البنوك فيقدم 

                                                 
 .161، ص 2665جلال الوفاء البدري محمدين، المبادئ العامة للقانون التجاري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  - 1

 .52بومعزة بارة نبيهة، المرجع السابق، ص  - 2

 .50بومعزة بارة نبيهة، المرجع السابق، ص  - 3

 .064رضوان، المرجع السابق، ص أبو زيد  - 4

شركات الأموال"، دار الجامعة الجديدة  -شركات الأشخاص –مصطفى كمال طه، الشركات التجارية "الأحكام العامة في الشركات  - 5
 176، ص 2667للنشر، الإسكندرية، 
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الدعوى  أحكامتخضع لنفس بضرر شخصي، فهي  أصيبن من يباشرها قد مى دعوى الغير بالدعوى الفردية لأتس 
 1الفردية التي يرفعها المساهم.

رتكاب من وقت إ مشتركة بمرور ثلاث سنوات أوفردية كانت  بالإدارةهذا وتتقادم دعوى المسؤولية ضد القائمين 
ن الدعوى في هذه إذا كان جناية، فإ الفعل المرتكب أنخفي، غير كان قد أ إنه من وقت العلم ب أوالعمل الضار 

 من القانون التجاري الجزائري. 16مكرر  725لمادة ما نصت عليه اطبقا ل ،2الحالة تتقادم بمرور عشر سنوات

  :الإدارةمجلس  لأعضاءالفرع الثاني: المسؤولية الجزائية 
المسؤولية  إلى الأعضاءهؤلاء السابق ذكرها، يتعرض  الإدارةمجلس  اءلأعضجانب المسؤولية المدنية  إلى

قانون  أويشكل جريمة منصوص عليها في القانون التجاري  إليهمكان الفعل المسند  إذاالجزائية وذلك في حالة ما 
 العقوبات.

  :الجزائري : الجرائم الواردة في القانون التجاريأولا
 تأسيسرتكابهم مخالفات تتعلق بقواعد في حالة إ الإدارةمجلس  أعضاءعلى فرض المشرع الجزائري عقوبات 
 شركة المساهمة والتي تتمثل فيما يلي: 

 
 
 
 

 :غير قانونية أسهم إصدارجريمة  -5

 أو بإدارتهان يشركات المساهمة ورئيسها والقائمدج مؤسسوا  1440444 إلىدج  140444يعاقب بغرامة من 
حصل على القيد بطريق الغش  إذاوقت كان  أيفي  أوقبل قيد الشركة بالسجل التجاري سواء  الأسهم أصدرواالذين 

3تلك الشركة بوجه قانوني. تأسيس إجراءات إتمامدون  أو
 

 :الأسهمجريمة تداول  -2

، ولقد  عاقب عليها تأسيسهاترتكب في مرحلة  أنهذه الجريمة الثانية الشائعة في شركة المساهمة والتي يمكن 
هاتين  بإحدى أودج  1440444 إلىدج  140444سنة وبغرامة من  إلى أشهربالحبس من ثلاثة  التجاريالقانون 

                                                 
 .57بومعزة بارة نبيهة، المرجع السابق، ص  - 1

 .150نادية فضيل، المرجع السابق، ص  - 2

 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 846المادة  - 3
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ومديروها العامون وكذلك  بإدارتهاوالقائمون  إدارتهاشركة المساهمة ورئيس مجلس تين فقط كل من مؤسسي العقوب
 : ما يليعمدا في  اوحاملوها الذين تعاملو  الأسهم أصحاب

 للقيمة القانونية. الأدنىقل من الحد كانت قيمتها الإسمية أ أوسمية ون لها قيمة إتك أندون  أسهم -2

 .الأجلنقضاء يجوز التداول فيها قبل إعينية لا  أسهمفي  -1

 1. بالأسهمد و الوع -9
نه على خلاف جميع صادرة بصفة غير قانونية، وا   لأسهمالمشرع حضر كل تداول  أرادبموجب هذه الجنحة 

نما ا  صفتهم و  أساسهنا لا يخاطب المسيرين على  الإجرامين النص الشركة فإ تأسيسخلال  الجنح التي ترتكب
2على تداولها. أقدمواالذين  الأسهميطبق على كل حاملي 

 

 :جريمة التعسف في تقييم الحصص  -3

هاتين  بإحدى أودج،  1440444 إلىدج  140444خمس سنوات وبغرامة من  إلىيعاقب بالسجن من سنة 
من  847طبقا لنص المادة  على من قيمتها الحقيقيةغشا حصة عينية أالذين منحوا  الأشخاصن فقط، العقوبتي

 .القانون التجاري الجزائري
لذي يعد في شركة المساهمة الضمان الوحيد للوفاء مال الشخص المعنوي ا رأسحماية  والغرض من هذه العقوبة    

 أنب هذه الجنحة يحرص القانون التجاري ج، فبمو الآخريناهمين بديونه وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق المس
3مها تقييما خاليا من الغش.يم تقيت أموالتكون القيم التي تتضمنها ميزانية الشركة تمثلها 

 

  :الكاذب التوثيقيجنحة التصريح  -9

تين ها بإحدى أودج،  1440444 إلىدج  140444خمس سنوات وبغرامة من  إلىيعاقب بالسجن من سنة 
الدفوعات، صحة البيانات التي  و يقي مثبت للاكتتاباتثعمدا في تصريح تو  أكدواالذين  الأشخاصالعقوبتين فقط 
للموثق قدموا  أوالتي لم توضع بعد تحت تصرف الشركة قد سددت  الأموالن بأ أعلنوا أوصورية  بأنهاكانوا يعلمون 

 4تسديدات مالية لم توضع نهائيا تحت تصرف الشركة.بلغوا ب أوكتتابات صورية قائمة للمساهمين تتضمن إ

                                                 
 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 848المادة   - 1

، كلية الحقوق أبي بكر الماجستيرزروال معزوزة، المسؤولية المدنية والجنائية للمسيرين في شركة المساهمة، مذكرة لنيل شهادة  - 2
 .128، ص 1447-1446، بلقايد، تلمسان

 .111زروال معزوزة، المرجع السابق، ص  - 3

 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 847المادة  - 4



95 

 

شركة المساهمة  بإدارةرتكابهم لجرائم تتعلق في حالة إ الإدارةمجلس  لأعضاءوغالبا ما تقوم المسؤولية الجزائية 
ساءةالتعسف في استعمال السلطة  أوصورية،  أرباحتوزيع  أومزودة، يم ميزانية دوالتي تتمثل في جريمة تق ل استغلا وا 

 .من القانون التجاري الجزائري 822، هذا ما قضت به المادة 1الشركة أموال

الجلسة  يرأسالذي  بالإدارةدج الرئيس والقائم  1440444 إلىدج  140444نه يعاقب بغرامة من إلى أ بالإضافة
من  821ة في المحاضر التي تحفظ بمقر الشركة، طبقا لنص الماد الإدارةمداولات مجلس  إثباتويتخلف عن 

 القانون التجاري الجزائري.
عدم التخلف في كل سنة مالية عن وضع حساب ،الإدارةمجلس  أعضاءعلى الجزائري هذا وقد اوجب المشرع 

 أثناءلشركة ونشاطها ية والتقرير الكتابي عن كل حالة لوالجرد والميزان والأرباحالاستغلال العام وحساب الخسائر 
وطرق التقدير المتبعة  الأشكالستعمال نفس هاته المستندات عن إ إعدادفي  أيضاخلف السنة المنصرمة، وعدم الت

لا، من القانون التجاري الجزائري 508وذلك مع مراعاة التعديلات المقدمة طبقا للمادة  ،2ين السابقةفي السن تعرضوا  وا 
 قانون التجاري الجزائري.من ال 829دج، طبقا لنص المادة  1440444 إلى جد 140444لعقوبة الغرامة من 

تصنف                                                     :دة في قانون العقوبات الجزائريالوار  ثانيا: الجرائم
، الأموالالشركة ضمن جرائم  إدارة أعمالبمناسبة  أو أثناء الإدارةمجلس  وأعضاءرائم التي يرتكبها المسيرون جال

 3.ستيلاء عليه بصفة نهائيةلى مال منقول مملوك للغير والإء ععتداوتتمثل في الإ
 ولقد نص المشرع في قانون العقوبات الجزائري على مجموعة من الجرائم من بينها: 

 إلى 540444من ثلاث سنوات وبغرامة  إلى أشهربالحبس من ستة  عليها يعاقبلاختلاس، التي جريمة ا -5
 أوتلف  أواختلاس  أوالواضح في سرقة  بإهمالهمي، تسبب ضابط عمو  أوموظف  أودج كل قاض  1440444

منقولة وضعت  أموال أوعقود  أوسندات  أووثائق  أوامها تقوم مق أشياء أوخاصة  أوعمومية  أموالضياع 
 4بسببها. أوتحت يده سواء بمقتضى وظيفته 

بدد  أوبنصها:" كل من اختلس  الجزائري من قانون العقوبات 976والتي وردت في المادة  الأمانةجريمة خيانة  -2
تثبت  أوتتضمن  أخرىمحررات  أية أومخالصات  أومالية  أوراقا أوبضائع  أونقود  أوتجارية  أوراقبسوء نية 

ستعمال عارية الإ أوالرهن  أوالوكالة  أوالوديعة  أو الإجازةعلى سبيل  إلا إليهلم تكن قد سلمت  إبراء أولتزاما إ
ستخدامها في عمل معين وذلك لإ أوستعمالها لإ أوتقديمها  أوجر بشرط ردها بغير أ أوجر عمل بأ لأداء أو

                                                 
1
- Tayeb Belloula,op,cit, P 163.  

 .156نادية فضيل، المرجع السابق، ص  - 2

 .217بومعزة بارة نبيهة، المرجع السابق، ص   - 3

-01رقم ، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون 2666جوان  48، المؤرخ في 256-66من الأمر  مكرر 226المادة  - 4
 .40، ص2101فيفري  01، المؤرخة في 10عدد ، الجريدة الرسمية 2101فبراير سنة  1، المؤرخ في 10
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، ويعاقب بالحبس من ثلاثة الأمانةحائزيها يعد مرتكبا لجريمة خيانة  أوعليها واضعي اليد  أوبمالكيها  اإضرار 
 يالجانلى يحكم ع أندج ويجوز علاوة على ذلك  140444 إلى 544من ثلاث سنوات وبغرامة  إلى أشهر

 الأقلوذلك لمدة سنة على  الإقامةوبالمنع من  20من الحقوق الواردة في المادة  أكثر أوبالحرمان من حق 
 .الأكثر وخمس سنوات على

التجارية  والأوراقالمتعلقتان بسرقة النقود  256و  258بما نصت عليه المادتين  الإخلالدون كل ذلك        
 الأمانةجريمة خيانة  أن، وعليه يتضح من هذه المادة "ا من المستودعات العموميةوالمستندات والاستيلاء عليه

 أعضاءالشركة في كل وقت من طرف  لأموال أوتتحقق من خلال الاستعمال غير الصحيح للمبالغ النقدية 
 1.الإدارةمجلس 

من قانون العقوبات  989مادة الجريمة في الالتدليس، وقد نص المشرع على هذه  أوجريمة التفليس بالتقصير  -3
رتكابه جريمة التفليس في الحالات المنصوص عليها في القانون التجاري من ثبتت مسؤوليته لإ نه:" كلعلى أ
  يعاقب:

 دج. 1440444 إلىدج  15444سنتين وبغرامة من  إلىعن التفليس بالتقصير بالحبس من شهرين  -

 دج5440444 إلىدج  2440444وبغرامة من  خمس سنوات إلىعن التفليس بالتدليس بالحبس من سنة  -

من الحقوق الواردة في المادة  أكثر أوعلى المفلس بالتدليس بالحرمان من حق يقضي  أنيجوز علاوة على ذلك  
 ."الأكثروخمس سنوات على  الأقلمن هذا القانون لمدة سنة على  2مكرر  6

شركة المساهمة، حماية من  أموالحماية  إلىات جزائية ها عقوبيوتحميل مرتكب الأفعاليهدف المشرع من تجريم هذه 
ى استقرار المعاملات حرصا منه علالشركة، حماية الغير الذي تعامل مع  إلىالمشروع، كما يهدف  إنشاءساهم في 
 2.عامة ي يؤثر على التطور الاقتصادي بصفةالذالمشروع التجاري  إبقاءن المصلحة العامة تقتضي التجارية، لأ

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .022سعيد يوسف البستاني، المرجع السابق، ص  - 1

 .207مرجع السابق، ص بومعزة بارة نبيهة، ال - 2
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  :المبحث الثاني: ثنائية تسيير شركة المساهمة )النمط الحديث في الإدارة(

سمح المشرع الجزائري لشركة المساهمة من أن تتبنى في تسييرها أسلوبا مغايرا عن الأسلوب الكلاسيكي  
شؤون الشركة وتكون من إسناد التسيير إلى مجلس المديرين إذ يتولى إدارة لها السابق بيانه، وذلك من خلال السماح 

، وهذه هي السمة الأساسية التي 1مهامه تحت رقابة مجلس المراقبة وتستند رئاسة كلا المجلسين لواحد من الأعضاء
 تتميز بها شركات المساهمة ذات النمط الحديث في التسيير حيث تمت التفرقة الكلية بين وظائف الإدارة والرقابة.

الانتقادات الموجهة للنمط الكلاسيكي الذي ربط بين فكرة رأس المال  أنقاضوذج الحديث للتسيير ظهر على النم
 والتسيير.

نتيجة لذلك سندرس مجلس المديرين كجهاز يتولى الإدارة في شركة المساهمة )مطلب أول(، ومجلس المراقبة      
 كجهاز يتولى مهمة الرقابة )مطلب ثاني(.

  :المطلب الأول: مجلس المديرين

دارة شركات المساهمة وهذا بموجب المرسوم التشريعي رقم جاء المش  رع الجزائري بأسلوب جديد لتنظيم وا 
 .المعدل للقانون التجاري المذكور سابقا 69-48

تجدر الإشارة إلى أن التنظيم الجديد لشركات المساهمة لا ينشئ شكلا جديدا أو مستقلا لشركة المساهمة 
نما يعتبر فقط حالة جديدة لتسيي دارتها، حيث يجوز تبني هذا النظام من بداية تأسيس الشركة، كما يجوز وا  رها وا 

يجوز النص في القانون الأساسي لكل شركة القانون التجاري الجزائري على أنه  ، كما نص2إدخاله أثناء نشاطها
 مساهمة على أن هذه الشركة تخضع لأحكام هذا القسم الفرعي.

ر العادية أثناء وجود الشركة إدراج هذا الشرط في القانون الأساسي أو يمكن أن تقرر الجمعية العامة غي
 3إلغائه.

المشرع الجزائري سمح لشركات المساهمة أن تتبع مثل هذا الأسلوب في إدارتها شريطة أن يحتوي قانونها 
 الأساسي على نص يقضي بذلك.

ي ففي هذه الحالة يحق لها إتباع مثل هذا أما أثناء حياة الشركة أي بعد إنطلاقها وممارستها للنشاط التجار 
الأسلوب شريطة أن يتم ذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية وهذا أمر بديهي لأن إتخاذ مثل هذا الأسلوب 

                                                 
 .174أحمد بسيوني، المحاسبة المالية لشركات الأشخاص والأموال، الدار الجامعية، مصر، دون سنة النشر، ص  - 1

2
- Yves Guyon, op.cit,P 358.  

 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 601المادة  - 3
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أثناء حياة الشركة يعد بمثابة تغيير في نظامها بحيث تتحول إحدى هيئاتها المتمثلة في مجلس الإدارة فيصبح مجلس 
   1للمديرين.

 اتكما تغير في طريقة إدارتها فبدلا من أن يقوم مجلس الإدارة بالمراقبة والإدارة، فضلا عن رقابة جمعي
المساهمين في الشركة تنتقل هذه الرقابة إلى هيئة تسمى مجلس المراقبة ويرجع قرار إلغاء هذا النظام إلى نفس الهيئة 

        2.التي قررت إدراجه وهي الجمعية العامة غير العادية

يهدف المشرع الجزائري بهذه الخطوة أي إتباع النظام الحديث في الإدارة إلى تبني الأساليب الجديدة والعصرية     
 3في نظام الشركات التجارية سواء من حيث هيكلتها أو إداراتها وكل ما يتعلق بها.

لاقتصادية لشركة المساهمة، لذلك يخدم النمط الحديث للتسيير فكرة الإعتبار الشخصي في إدارة الشؤون ا
نجده قد عمل على تفادي الوقوع في نقائص النمط التقليدي للتسيير، بأن فصل بين وظيفة الرقابة ووظيفة التسيير 
وجعلهما نظريا وفعليا  لهيئتين مختلفتين وهو ما يمكن ملاحظته من تشكيلة أعضاء مجلس المديرين وطريقة تعيينهم 

سلطاتهم بكل استقلالية ويكفينا دليلا أنه لم يربط عضويتهم بضرورة أن يكونوا من ذوي وشروط تضمن ممارسة 
 الأسهم داخل الشركة.

 :الفرع الأول: تشكيل مجلس المديرين
وضع المشرع الجزائري من خلال نصوص القانون التجاري مجموعة من الأحكام القانونية تهدف في مجملها  

وهاته الأحكام منها ما يتعلق بتعيين أعضاء المجلس )أولا( ومدة العضوية  استقرارهاالشركة أو  استمراريةإلى ضمان 
 فيه )ثانيا( وانتهاء عضوية أعضائه )ثالثا(.

 :أولا: تعيين أعضاء مجلس المديرين
يعين أعضاء مجلس المديرين بصفتهم أشخاص طبيعيين من طرف مجلس المراقبة الذي يسند الرئاسة  

، خلافا لمجلس الإدارة 5وز تعيين الشخص المعنوي في مجلس المديرين لأن هذا يتنافى مع القانون، إذ لا يج4لأحدهم
 من القانون التجاري على ما يلي: 600في النظام القديم فقد نصت المادة 

" يعين مجلس المراقبة أعضاء مجلس المديرين ويسند الرئاسة لأحدهم وتحت طائلة البطلان، يعتبر أعضاء مجلس  
 لمديرين أشخاصا طبيعيين".ا

                                                 
 .154نادية فضيل، المرجع السابق، ص  - 1

 .262حة يوسف المولودة عماري، المرجع السابق، ص فتي - 2

 .158نادية فضيل، المرجع السابق، ص  - 3

 .106، ص 1448الطيب بلولة، قانون الشركات، ترجمة محمد بن بوزة، مطبوعات بيرتي، الجزائر،  - 4

 .156نادية فضيل، المرجع السابق، ص  - 5
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بما أن أعضاء مجلس المديرين أشخاص طبيعيون، فإنهم يحصلون على أجرة مقابل النشاطات التي  يبذلونها      
يحدد عقد التعيين كيفية دفع  احها، حيث جاء  في القانون التجاري الجزائري أنهلتسيير شؤون الشركة والسعي إلى إنج

 1.مبلغ ذلكر أعضاء مجلس المديرين و أج
، و أن مبلغ الأجرة التي يتقاضاها كل عضو 2منه نستنتج أنه يحدد عقد التعيين، الأجر الخاص بمجلس المديرين    

في مجلس المديرين، وكيفية دفعها، يتم تحديده بناءا على قرار مجلس المراقبة في عقد التعيين، مباشرة بعد قرار 
 3تعيين العضو.

 رئيس مجلس المديرين: 

يعين رئيس مجلس المديرين من طرف مجلس المراقبة، و يقوم رئيس مجلس المديرين بتمثيل الشركة في      
علاقاتها مع الغير، ويجوز أن يؤهل القانون الأساسي للشركة، مجلس المراقبة لمنح أو تخويل هذه السلطة أي سلطة 

 4تمثيل الشركة لعضو أو عدة أعضاء آخرين في مجلس المديرين.
ن تعيين أعضاء آخرين يمثلون الشركة بجانب رئيس مجلس المديرين يحد من استئثاره بسلطات أوسع من تلك إ    

التي يتمتع بها العضو أو الأعضاء الذين يخولهم القانون الأساسي هذه الصلاحية، بل يكونون متساوون في هذه 
 5.المهمة وهي تمثيل الشركة في مواجهة المساهمين والغير على حد سواء

من القانون التجاري الجزائري إن مهمة رئيس مجلس المديرين لا تمنح  659ووفقا لما نصت عليه المادة         
 لصاحبها سلطة إدارة أوسع من تلك التي منحت للأعضاء الآخرين في مجلس المديرين.

 :ثانيا: شروط العضوية داخل مجلس المديرين
 :رين في شركة المساهمة توفر شروط معينة هي يستلزم لصحة العضوية في مجلس المدي    

 :استقلالية عضو مجلس المديرين -5

 :من بينها  نتشمل استقلالية عضو مجلس المديرين عدة عناصر تضمنها القانو     

 :عدم اشتراط صفة المساهم - أ

مكانية ذلك، مما ولكنه في الوقت نفسه لم يستبعد إ فة المساهم في عضو مجلس المديرين،لم يستلزم المشرع ص      
قد يخلق خطر الوقوع في المساوئ نفسها الموجهة لمجلس الإدارة خصوصا أن مجلس المراقبة هو المختص بتعيين 

 .1أعضاء مجلس المديرين
                                                 

 م.ممعدل والمتمن القانون التجاري الجزائري ال 607المادة  - 1

 .106الطيب بلولة، المرجع السابق، ص  - 2

3
- Philipe Merle, droit commercial, 3 ème édition, édition foucher vanves,france,2008,p520 

4
- Mahfoud lacheb,op.cit,P 110.  

 .162نادية فضيل، المرجع السابق، ص  -5
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لا يمكن أن ننفي ما لانضمام المساهمين لمجلس المديرين من فوائد حيث أراد المشرع بهذا الحكم مشاركة جميع     
 2هذا المجلس دون إقصاء فيكون فيها ممثلوا رأسمال وذووا الخبرة في آن واحد. فئات الشركات  في

أعضاء مجلس المديرين غير ملزمين بملكية أسهم الضمان لتغطية التعويضات المترتبة عن أخطائهم ،لأن 
ما سلف كفاءتهم هي أكبر وأقوى من أي ضمان ،غير أن هذا الإستغناء عن صفة المساهم ليس من النظام العام ك

ذكره، ومن ثمة جاز الاتفاق في إطار القانون الأساسي أن يكون أعضاء مجلس المديرين من المساهمين أو أن 
يكونوا من المالكين لعدد من الأسهم التي تقدم كضمان لإدارتهم وتغطي الأضرار التي تنجم عن سوء إدارتهم و 

 أخطائهم  في التسيير.
 :تفرغ عضو مجلس المديرين - ب

يحضر على أعضاء مجلس المديرين على غرار مجلس الإدارة في النمط الكلاسيكي للتسيير الجمع بين          
 بعض الوظائف رغبة في الإدارة لضمان استقلاليته في أداء المهام المنوطة به وتفرغه وذلك على الشكل التالي: 

 :عدم إمكانية الجمع بين صفتي القائم بالإدارة والقائم بالرقابة -5-ب
نص المشرع الجزائري بنص قانوني على مبدأ الفصل بين وظيفة الإدارة ووظيفة الرقابة، فلا يمكن الجمع بين 

من القانون التجاري الجزائري على ما  662صفة عضو مجلس المديرين وعضو مجلس المراقبة، إذ نصت المادة 
 ديرين."يلي: " لا يمكن لأي عضو من مجلس المراقبة الإنتماء إلى مجلس الم

إلا أنه بالرغم من أن المشرع قد نص صراحة على عدم إمكانية إنتماء عضو مجلس المراقبة إلى مجلس 
على فرض أن عضوا ما كان قد عين مسبقا في مجلس المديرين وأنتخب  إذالمديرين، يبقى الإحتمال الثاني قائما ،

أجدر بالمشرع التجاري الجزائري تبعا لنضيره الفرنسي  داخل مجلس المراقبة فما هو الحل بالنسبة لهذا الإشكال؟ فكان
أن يضم هذا الاحتمال إلى النص القانوني ويمنع على أعضاء مجلس المديرين أن يكون لهم مقاعد داخل مجلس 

 3المراقبة.
 :الجمع بين عضوية مجلس المديرين وبين عقد العمل -2-ب
ني بالأمر )عضو مجلس المديرين( بعقد عمل فإن تجرده نه في حالة ارتباط المعنص القانون التجاري على أ 

من عضويته بمجلس المديرين لا يترتب عنه فسخ عقد العمل، وفي هذه الحالة يعاد إدماجه في منصب عمله 
 .4الأصلي أو في منصب عمل مماثل

                                                                                                                                                                         
، ص 1441-1442، كلية الحقوق، سيدي بلعباس، نون الشركات، رسالة ماجستيرل قانادية صابونجي، إدارة شركة المساهمة في ظ -1

251. 

 . 67زروال معزوزة ، المرجع السابق ، ص  -2

3
- Philipe Merle,op.cit,P 476.  
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بين صفته و  المديرينبالرغم من أن المشرع لم ينص صراحة على أنه يجوز الجمع بين صفتي عضو مجلس     
 من القانون التجاري. 605كعامل في آن واحد إلا أن هذا يستنتج ضمنيا من نص المادة 

وقد اعتبر المشرع أن سلطة العزل من منصب عضو مجلس المديرين لا يمتد أثره إلى عقد العمل الذي يربطه     
 ماجه في منصب عمله الأصلي".بالشركة، لكن يبقى التساؤل حول نية المشرع عند استعماله لمصطلح " يعاد إد

نتيجة لما تقدم يمكن القول أن المشرع قد تفادى كما هائلا من الإشكالات المتعلقة بالشروط الضرورية لصحة 
الجمع بين عضوية مجلس المديرين وعقد العمل خاصة ما تعلق منها بصحة هذا العقد الأخير واستقلاليته وجديته 

 الحال بالنسبة لعضو مجلس الإدارة.    وضرورة توفر شرط التبعية كما هو
ستلزمها في عقد بنص صريح خاص ينظم الشروط التي إ ما يثبت هذا الطرح أيضا أن المشرع لم يتدخل        

الجزائري،والخاصة بأعضاء  من القانون التجاري 625العمل لإمكانية الجمع كما هو الحال بالنسبة لنص المادة 
كن إغفال أن مجلس المديرين متميز عن مجلس الإدارة، ذلك انه هيئة إدارة دائمة وبالتالي مجلس الإدارة لأنه لا يم

 تستدعي تفرغا اكبر وحضورا شبه دائم لضمان السير الحسن للشركة وتحقيق المشروع الاقتصادي وبأحسن النتائج. 

 

 :الجمع بين المقاعد في مجالس المديرين لشركات المساهمة -3-ب
المشرع قد أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة تفرغ عضو مجلس المديرين في أدائه بالرغم من أن 

لمهامه، إلا أنه أغفل الوسيلة الوحيدة التي تمكنه من ذلك، فلم يضع الحد الأقصى لعدد المناصب التي يمكن للعضو 
تى غاب النص كثرت مالواحد أن يشغلها، ولكن ما المانع في أن تفهم هذه المادة بطريقة أخرى، ذلك أنه 

ربما قصد المشرع من ذلك أنه لا يحق لعضو مجلس المديرين أن يحتل منصبا آخر بهذه الصفة في الإحتمالات، ف
1442ماي  25شركة أخرى، وهذا الإفتراض الأخير هو ما ذهب إليه المشرع الفرنسي فعلا بمقتضى قانون 

، فكان 1
القانون التجاري الجزائري، والمتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة على من  621عليه أن يتدخل بنص مماثل لنص المادة 

أن يراعي في ذلك أنه إذا كان الحد الأقصى المحدد بخمسة مناصب هو عدد معقول نظرا لخصوصية شركة 
لمسيرة بنمط تقليدي، غير أنه يصبح غير معقول في شركة المساهمة المسيرة بنمط حديث ذلك أن ارتباط المساهمة ا

فكرة رأسمال بالإدارة إن وجدت لها محلا داخل مجلس الإدارة، أمكن القول بإمكانية تعداد مناصبه داخل مجالس إدارة 
 . 2لإدارة الشؤون الاقتصادية للشركة -ة النظريةمن الناحي –شركات مساهمة أخرى، نظرا لغياب الاعتبار الشخصي 

سيما متى لم يكونوا من المساهمين فإن جهدهم في إدارة شركة واحدة أما عن أعضاء مجلس المديرين لا     
يستثنيهم عن خدمة مجلس للمديرين داخل شركة مساهمة أخرى، ونظرا لخطورة هذه المسالة كان على المشرع أن 

                                                 
 .242زروال معزوزة، المرجع السابق، ص  -1

2
- Francis Lemeunier, la société anonyme, Delmas,18

éme
 édition ,france, 2001, P 229.  



01 

 

على القواعد العامة التي تقضي انه متى  دالفراغ القانوني للحيلولة دون أي تعسف بالاعتمايتدخل قصد سد هذا 
 توافرت الإباحة جاز لعضو مجلس المديرين أن يحتل من المناصب ما يشاء.

 :صفة عضو مجلس المديرين -2

ئلة بطلان طا لقد استلزم القانون التجاري أن يكون جميع أعضاء مجلس المديرين أشخاصا طبيعيين وهذا تحت
 1.التعيين

ذهب إليه المشرع بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك بالنسبة  هذا على غرار رئيس مجلس الإدارة، وبخلاف ما
 2لأعضاء مجلس المراقبة، والغرض من ذلك هو إستبعاد الاعتبار المالي في إدارة شركة المساهمة.

ة لعضو مجلس المديرين هي محل إعتبار  ،إذ يتم تبني المشرع لهذا الموقف يثبت أن الصفة الشخصي
إختياره لشخصه ولكفاءته وخبرته أي ضرورة لوجود تلازم بين شخصه والصفات التي أختير من أجلها، على خلاف 
الشخص المعنوي و ممثله الدائم، فالشخص المعنوي يجوز له تغيير ممثله كلما أراد ذلك، وفي ذلك سبب كاف لعدم 

 رة. استقرار الإدا
  :ثالثا: مدة عضوية أعضاء مجلس المديرين

( إلى 41يحدد القانون الأساسي لشركة المساهمة مدة مهمة مجلس المديرين ضمن حدود تتراوح من عامين) 
، تطبيقا لما 3( سنوات40( سنوات،وعند عدم وجود أحكام قانونية أساسية صريحة تقدر مدة العضوية بأربع )46ست )

 من القانون التجاري الجزائري. 42فقرة  606نصت عليه المادة 
في حالة شغور منصب في مجلس المديرين لأي سبب كالوفاة أو الاستقالة أو العزل، فإنه يجوز تعيين عضو       

، مع الإشارة إلى أن المشرع الجزائري 4آخر للمدة المتبقية من طرف مجلس المراقبة إلى غاية تجديد مجلس المديرين
 إمكانية تجديد مدة عضوية أعضاء مجلس المديرين، أو حتى بعض الأعضاء.لم ينص على 

  :رابعا: انتهاء العضوية في مجلس المديرين
 يمكن أن تنتهي مهام أعضاء مجلس المديرين بإحدى الحالات التالية:  

 حلول الأجل المتفق عليه في عقد التعيين والذي لا يمكن ان يتجاوز ستة سنوات. -

 س المديرين على التقاعد.إحالة عضو مجل -

 استقالة عضو مجلس المديرين مع مراعاة المصالح المتعلقة بالشركة. -

                                                 
 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 600المادة  - 1

2
- A.B,Mokrane, Le regime et le statut juridique des cadres dirigeants, 1

 ére
 édition ,office des 

publication universitaires ,Algérie, 2004, p103   
 .185عمار عمورة، المرجع السابق، ص  - 3

 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.  606المادة  - 4
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 العزل. -

ونشير إلى أنه يمكن عزل أعضاء مجلس المديرين من طرف الجمعية العامة بناءا على إقتراح من مجلس 
 1المراقبة.

ذا كان المعني بأمر العزل مرتبطا بعقد عمل مع الشركة، فإن عزله من مجلس المديرين لا يؤدي إلى فسخ عقد  وا 
نما يعاد إدماجه في منصب عمله الأصلي أو في منصب عمل مماثل تطبيقا لما جاء في نص المادة   605العمل، وا 

 من القانون التجاري الجزائري، وهذا يعتبر من الضمانات القانونية بالنسبة لأعضاء مجلس المديرين.
 :ديرينالفرع الثاني: سلطات مجلس الم

إن مجلس المديرين جهاز مهم ورئيسي في شركة المساهمة لأن محور الأعمال والقرارات تدور في محيطه، 
 2الأمر الذي جعل المشرع يخول له سلطات واسعة للتصرف بإسم الشركة ولحسابها في جميع الظروف.

ة، وذلك مع مراعاة هذه السلطات يجب أن تمارس في حدود موضوع الشركة، وتحت رقابة مجلس المراقب
من القانون  608،إعمالا لنص المادة 3السلطات التي يخولها القانون صراحة لمجلس المراقبة وجمعيات المساهمين

 التجاري الجزائري.
ذا حدث وأن تجاوز مجلس المديرين حدود سلطاته، تبقى الشركة في علاقتها مع الغير ملتزمة بهذه التصرفات،  وا 

 عن موضع الشركة، كما أن هناك بعض القرارات أو أعمال التصرف مثل : حتى وان كانت خارجة 
 التنازل عن العقارات. -

 التنازل عن المشاركة في بعض المشاريع التجارية، وكذلك الأمر بالنسبة لتأسيس الضمانات. -

 إعطاء الكفالات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات بإسم الشركة.  -

وصريح من قبل مجلس المراقبة، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في القانون  كل هذا إستوجب ترخيص مسبق
الأساسي للشركة، ويجوز إدراج قائمة معينة من بعض العقود في القانون الأساسي للشركة، فلا يمكن لمجلس 

 4المديرين إبرامها إلا بإذن من مجلس المراقبة.
 لغير كان يعلم أن العمل يخرج عن موضع الشركة أو لا الشركة ملزمة في مواجهة الغير إلا إذا ثبت أن ا

وفقا  5يمكن تجاهله نظرا للظروف مع إستبعاد كون نشر القانون الأساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البينة
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- Mahfoud lacheb, op.cit, P 109.  
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من القانون التجاري الجزائري ولا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحدد  42فقرة  606للمادة 
 من القانون التجاري الجزائري. 1فقرة  606يرين وفقا للمادة سلطات مجلس المد

  يمثل رئيس مجلس المديرين الشركة في علاقاتها مع الغير، غير أنه يجوز أن يؤهل القانون الأساسي مجلس
المراقبة لمنح نفس سلطة التمثيل لعضو أو عدة أعضاء آخرين في مجلس المديرين، ولا يحتج على الغير 

ون الأساسي التي تحدد سلطة تمثيل الشركة، ولا تمنح مهمة رئيس مجلس المديرين لصاحبها بأحكام القان
1سلطة إدارة أوسع من تلك التي منحت للأعضاء الآخرين في المجلس.

 

  من القانون التجاري الجزائري على انه يلتزم مجلس المديرين مرة كل ثلاثة أشهر  2فقرة  656تنص المادة
 ية كل سنة مالية بتقديم تقرير لمجلس المراقبة حول تسييره.على الأقل وعند نها

  من القانون التجاري الجزائري فإنه يقدم مجلس المديرين بعد قفل كل سنة  41فقرة  656تطبيقا لنص المادة
قانون تجاري جزائري، وتتمثل هذه  1و  2فقرة  726مالية لمجلس المراقبة، وثائق الشركة المذكورة في المادة 

 ثائق فيما يلي: الو 

 تقديم جرد بمختلف عناصر الأصول والديون الموجودة في ذلك التاريخ. -

 حساب الاستغلال العام وحسابات النتائج والميزانية. -

 وضع تقرير مكتوب عن حالة الشركة ونشاطها أثناء السنة المالية المنصرمة.  -

 ( من إنعقاد الجمعية 94ثين يوما )على مجلس المديرين تبليغ المساهمين أو وضع تحت تصرفهم قبل ثلا
صدار قرار دقيق فيما يخص إدارة أعمال  العامة الوثائق الضرورية لتمكينهم من إبداء الرأي عن دراية وا 

 من القانون التجاري الجزائري. 677حسب ما تضمنه نص المادة ، 2الشركة وسيرها

اقبة( يقتضي أن كل أعضاء مجلس المديرين فهذا النظام الإزدواجي )التسيير بمجلس المديرين ومجلس المر 
مسيرون ويتمتعون بسلطات الإدارة والإشراف والتسيير، وبالمقابل لا يحق لأعضاء مجلس المديرين القيام بالمهام 
والسلطات المخولة خصيصا لأعضاء مجلس المراقبة، ذلك هو التوازن الذي يجب البحث عنه باستمرار حتى تتمكن 

 3هدافها.الشركة من تحقيق أ
 :الفرع الثالث: اجتماعات مجلس المديرين

                                                 
 .181عمار عمورة، المرجع السابق، ص  - 1

 .68سابق، ص المرجع الي، نسرين شريق - 2
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أقر المشرع الجزائري بضرورة النص على إجتماعات مجلس المديرين ومداولاته في القانون الأساسي للشركة، 
حيث يتم الإتفاق بين الشركاء المؤسسين للشركة أو المساهمين على تحديد الشروط الواجب توفرها لإجتماع هذا 

 .1لبية اللازمة التي يتخذ بها المجلس قراراتهالمجلس، والأغ

 :الفرع الرابع: مسؤولية أعضاء مجلس المديرين
وضع المشرع أحكاما خاصة فيما يتعلق بمسؤولية أعضاء مجلس المديرين وذلك بالنسبة للأخطاء التي قد 

 يرتكبونها أثناء تأدية مهامهم، أو في حالة قيامهم بأعمال مخالفة للقانون.
نوعين من المسؤولية التي يتحملها أعضاء مجلس المديرين مسؤولية مدنية )أولا( ومسؤولية جزائية وهناك 

 )ثانيا(.
  :أولا: المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس المديرين

 ،تعد المسؤولية المدنية من المحاور الأساسية للقانون المدني باعتبارها العمود الفقري لكل المعاملات المدنية
  2.يلحق ضررا بالغيرأنها ترتكز على فكرة تعويض الضرر الناجم عن أي تصرف  خصوصا و

  :شروط قيام المسؤولية -5

تقوم مسؤولية أعضاء مجلس المديرين المدنية مثل ما هو الحال عليه بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة، فقد تكون 
ضاء مجلس المديرين المسؤولية عن مسؤولية شخصية أو تضامنية حسب الأحوال، وفي حالة الإفلاس يتحمل أع

3ديون الشركة ويخضعون للموانع وسقوط الحق.
 

لي: " عندما تكون القانون التجاري الجزائري على ما ي من 18مكرر  725المادة به صراحة  هذا ما قضت
م أي عندما تكون شركة المساهمة خاضعة في إدارتها للنظا 671إلى  600حكام المواد من الشركة خاضعة لأ

الذي أضيف بموجب المرسوم التشريعي رقم  679إلى  601الحديث لأحكام القسم الفرعي الثاني المتضمن المواد من 
69/48. 

فإن أعضاء مجلس المديرين يخضعون لنفس مسؤولية القائمين بالإدارة وفي حالة الإفلاس أو التسوية 
ديون الشركة ويخضعون للموانع وسقوط الحق القضائية يمكن أن يتحمل أعضاء مجلس المديرين المسؤولية عن 

 . "المنصوص عليها في الموضوع

                                                 
 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 654المادة  - 1

-12، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون رقم 0702سبتمبر  21، المؤرخ في 25-02القانون رقم  من021المادة  - 2
 .22، ص 11، جريدة رسمية عدد2112جوان  21، المؤرخ في 01

 .169نادية فضيل، المرجع السابق، ص  - 3
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وتتمثل شروط قيام المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس المديرين باعتبارهم مسيرين للشركة  طبقا لنص المادة 
 من القانون التجاري فيما يلي : 100

 من القانون التجاري الجزائري . 18مكرر  725توفر صفة القائم بالإدارة وقد تم النص عليها في المادة   -
وقوع خطأ في الإدارة، وهذا الخطأ في الإدارة يقتصر على بعض المخالفات الإدارية التي لا تتعارض مع  -

1نصوص القانون، ونظام الشركة كأن يقصر المديرين في أداء المهام الموكلة إليهم.
 

أعضاء مجلس المديرين ما لم يوجد معها شرط آخر يتمثل  إلا أن ما سبق ذكره من شروط لا يكفي لقيام مسؤولية
في عجز موجودات الشركة للوفاء بالديون، وهذا يعني أن ركن الضرر يعد شرطا لازما للحديث عن التعويض، لأنه 

 لا تعويض إلا عن ضرر واقع.
المسؤولية على  وبتوفر هذه الشروط يحق للمتضرر سواء كان من المساهمين أو الغير أو الشركة رفع دعوى

، طبقا لنفس 2مجلس الإدارة أو مجلس المديرين للتعويض على ما أصابه من ضرر نتيجة لخطأ القائمين بالإدارة 
 الإجراءات التي تم التطرق إليها سابقا في المبحث الأول.

تتضمن أي  وتجدر الإشارة إلى أن النصوص المنظمة لهيئة التسيير الحديثة والمتمثلة في مجلس المديرين لم
نص قانوني يوجب على مجلس المديرين ملكية أسهم الضمان، والتي تخصص لضمان أعمال التسيير، ومن ثمة 
كان على المشرع الجزائري أن يشترط مثل هذا الشرط في مجلس المديرين كما فعل مع مجلس الإدارة ومجلس 

  3المراقبة.
 :إجراءات التقاضي )المحكمة المختصة( -2

التقاضي الطريق الذي يسلكه المدعي عند رفع الدعوى المسؤولية بغية الحصول على التعويض  نقصد بإجراءات
 عن الضرر الذي لحقه، بالاتجاه إلى الجهة القضائية المختصة للنظر في دعواه.

 وقد تضمن قانون الإجراءات المدنية أحكام الاختصاص، والذي يكون على شكلين : 
 اختصاص نوعي. -

 اختصاص إقليمي. -

 :الاختصاص النوعي - أ

                                                 
 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 100المادة  - 1

 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 608و  691المادة  - 2

قسنطينة، الإخوة منتوري،  ماية بن مبارك، مسؤولية المدير عن شركة المساهمة المفلسة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  - 3
 .81، ص1448
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إن الإختصاص النوعي يترتب خاصة على نوعية وصنف الجهة القضائية التي يجوز لها النظر في النزاعات 
 1حسب المادة التي هي أساس القضية.
من قانون الإجراءات المدنية الإدارية الجزائري أن المحاكم هي الجهات  91ولقد ورد في نص المادة 

 فصل في جميع القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية وهي ذات الاختصاص العام.القضائية العادية التي ت
نما تتفرع المحكمة إلى عدة أقسام ومن بينها: القسم  القضاء الجزائري لا يحتوي على محاكم تجارية وا 

طبيعة النزاع طبقا التجاري، القسم العقاري، قسم الأحوال الشخصية، علما أنه تتم جدولة القضايا أمام الأقسام حسب 
 من المادة نفسها. 40للفقرة 

، وعليه فان دعوى المسؤولية التي ترفع ضد مسيري 2وبالتالي فكل النزاعات التجارية ترفع أمام القسم التجاري
الشركة تعتبر تجارية لان المسيرين في الأصل هم مساهمون وبالتالي هم تجار،كذلك إذا ما رفعت الدعوى من 

 3ن اختصاص القسم التجاري لأن الشركة يعتبرها القانون تجارية بحسب شكلها.الشركة تكون م
نخلص من كل ما سبق ذكره إلى أن دعوى المسؤولية التي ترفع ضد المسيرين تكون من اختصاص المحاكم 

 التجارية إن وجدت، أو المحاكم العادية في القسم التجاري حسب القانون الجزائري.
  :)المحلي( الاختصاص الإقليمي -ب

 4قواعد الاختصاص المحلي هي القواعد التي تنظم توزيع المحاكم على أساس جغرافي أو إقليمي.
وخول بموجبها المشرع الجزائري للمحاكم النظر في المنازعات للمحكمة التي تكون قريبة قدر الإمكان من 

، وفقا لما نصت عليه 5مجهودات ونفقاتموطن الخصم، أو المال محل النزاع قصد تحقيق الحماية القضائية بأقل 
 من قانون الإجراءات المدنية والادارية )محكمة موطن المدعى عليه(. 97المادة 
تجدر الإشارة في المواد التجارية غير الإفلاس والتسوية القضائية ترفع الدعاوى ضد الشركة أمام الجهة القضائية     

 6التي يقع في دائرة اختصاصها احد فروعها.
  :ثانيا: المسؤولية الجزائية لأعضاء مجلس المديرين

                                                 
 .59، ص 2665ارية، الجزائر، غوثي بن ملحة، القانون القضائي التجاري، ديوان المطبوعات التج - 1

عدد  ، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، جريدة رسمية1448فيفري  15، المؤرخ في 46-48من قانون  91المادة  - 2
 .1448أفريل  19المؤرخة في ، 12

 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 500المادة   - 3

 .279ع السابق، ص غوثي بن ملحة، المرج - 4

 .168، ص 2669بوبشير محمد أمقران، النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 5

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المرجع السابق. 96المادة  - 6
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دارة   يتحمل أعضاء مجلس المديرين المسؤولية الجزائية بصفتهم مسيرين وهذا في حالة الإخلال بقواعد سير وا 
الشركة، أو عرقلة الالتزامات المتعلقة بها، كما تقوم مسؤوليتهم أيضا في حالة الإفلاس بالتدليس أو التسوية 

من القانون التجاري، وتضاف إلى ذلك الجرائم المنصوص  18مكرر  725، على النحو الذي تقرره المادة 1ئيةالقضا
 عليها في قانون العقوبات.

 وعادة ما يكون الخطأ العمدي لمسيري الشركة مقترن بخطأ جنائي وتتمثل صوره في الأتي :
 تقديم ميزانية غير صحيحة لإخفاء الوضع الحقيقي للشركة. -2

 ختلاس مخزون السلع التابع للشركة.إ -1

 توزيع أرباح صورية. -9

 التعسف في استعمال السلطة، وسوء استغلال أموالها. -0

 منافسة الشركة وذلك بتفضيل شركة أخرى أين يتمتع فيها المسيرون بصفة الشريك المساهم. -5

2سرقة زبائن الشركة واستدراجهم للتعامل مع شركة أخرى لهم مصلحة فيها. -6
 

 لأموال الخاصة بالشركة والنصب وخيانة الأمانة والرشوة.اختلاس ا -7

صدار أو قبول شيكات دون رصيد والتزوير واستعمال المحررات المزورة. -8  خيانة الائتمان على بياض وا 

 تبييض الأموال والإفلاس بالتدليس والاستيلاء على مال الشركة بطريق الغش وابتزاز الأموال. -6

على سبيل المثال لا الحصر ويعاقب عليها طبقا لأحكام قانون العقوبات  كل هذه الأعمال المجرمة ذكرت
 والقوانين الخاصة المكملة له.

قانون تجاري  829إلى  822كما يجب أن نشير إلى أن العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المواد من 
أعضاء مجلس المديرين في النظام  جزائري المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة في النظام الكلاسيكي تطبق أيضا على

الحديث، بمقتضى الصلاحيات المسندة إليهم، ولقد تم التطرق إليها بالتفصيل في المبحث الأول، وهذا تطبيقا لنص 
 من القانون التجاري السابق ذكرها. 18مكرر  725المادة 

 :المطلب الثاني: مجلس المراقبة

سييرها نظام مجلس المديرين أن تتبعه بجهاز آخر يتمثل في يتعين على شركات المساهمة التي تتبنى في ت
مجلس المراقبة الذي يشبه إلى حد كبير مجلس الإدارة في النمط الكلاسيكي، فمن الصعوبة ضمان عدم انحراف 
 أعضاء مجلس المديرين، فكان لابد من إنشاء جهاز رقابي لحماية الشركة و المساهمين المتمثل في مجلس المراقبة.

                                                 
1
- Tayeb Belloula, op.cit, P169.  

ية الحقوق، جامعة أبي التجارية في ظل الإفلاس والتسوية القضائية، مذكرة ماجستير، كلنضيرة شيباني، مسؤولية مسيري الشركات  - 2
 .18، ص 1421-1422تلمسان، بكر بلقايد، 
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م المشرع الجزائري أحكام هذا الجهاز وكل ما يتعلق به من حيث تشكيلته ،شروط العضوية فيه، مداولاته، نظ
 اختصاصاته ....الخ. 

 

 

  :الفرع الأول: تشكيل مجلس المراقبة
يتشكل مجلس المراقبة في حالة ما إذ اتبعت شركة المساهمة النظام الحديث في إدارتها، حيث يستأثر مجلس  

 1ن بالتسيير والإدارة، ويتولى مجلس المراقبة الرقابة عليه وعلى تسييره لإدارة الشركة.المديري
( 47من القانون التجاري الجزائري أن مجلس المراقبة يتكون من سبعة) 657ولقد جاء في نص المادة 
ستثناءا لهذا النص يمكن أن يصل الع21أعضاء على الأقل واثنتي عشرة ) دد إلى أربعة ( عضوا على الأكثر وا 

(  عضوا في حالة الدمج، شريطة أن يكون الأعضاء ممارسين لمهام الرقابة منذ أكثر من ستة أشهر 10وعشرون )
 من القانون التجاري الجزائري.  658في الشركات المدمجة، وذلك تطبيقا لنص المادة 

د  ، وتعادل مدة 2ارة المناقشاتوينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا يتولى إستدعاء أعضائه للاجتماع وا 
 3مهمة الرئيس مدة مهمة مجلس المراقبة.

يتم تعيين أعضاء مجلس المراقبة في حالة التأسيس المتتابع لشركة المساهمة من طرف الجمعية العامة       
 .4لكالتأسيسية أو الجمعية العامة العادية، ويمكن إعادة انتخابهم ما لم ينص القانون الأساسي على خلاف ذ

يقصد بالتأسيس المتتابع لشركة المساهمة التأسيس باللجوء العلني لادخار ويتم فيه اللجوء إلى الجمهور قصد     
 الحصول على الأموال وذلك بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام.

ة المساهمة يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي لشركحيث نص القانون التجاري على أنه يمر التأسيس بمرحلتين 
 بطلب من مؤسس أو أكثر، وتودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري.

 و ،ينشر المؤسسون تحت مسؤولياتهم إعلانا حسب الشروط المنصوص عليها عن طريق التنظيم
  5الإجراءات.هذه  لا يقبل أي اكتتاب إذا لم تحترم 

خمسة ملايين دينار جزائري على الأقل، إذا ما لجأت الشركة إلى  ويجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار
 .1علنية الإدخار

                                                 
 .150عمار عمورة، المرجع السابق، ص  - 1

 .169نادية فضيل، المرجع السابق، ص  - 2

 .79نسرين شريقي، المرجع السابق، ص  - 3

 التجاري الجزائري المعدل والمتمم. من القانون 661المادة  - 4

 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 565المادة  - 5
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يمكن أن يعين أعضاء مجلس المراقبة مباشرة في القانون الأساسي وذلك في حالة تأسيس الشركة بطريقة 
لفوري لشركة من القانون التجاري الجزائري، ويقصد بالتأسيس ا 42فقرة  661طبقا لنص المادة  التأسيس الفوري

المساهمة عدم اللجوء العلني للإدخار وذلك باقتصار الإكتتاب على المؤسسين دون اللجوء إلى الإكتتاب العام طبقا 
من القانون التجاري الجزائري، وفي هذه الحالة يجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة  646إلى  645للمواد من 

 القانون التجاري. من560مليون دينار جزائري طبقا لنص المادة 
يعين أعضاء مجلس المراقبة في حالة دمج أو إنفصال شركة المساهمة من طرف الجمعية العامة غير 

 من القانون التجاري الجزائري. 41فقرة  661العادية طبقا لنص المادة 
ذا تم تعيين شخص معنوي في مجلس المراقب ة، يتكون مجلس المراقبة من أشخاص طبيعيين ومعنويين، وا 

فيجب عليه أن يعين ممثلا دائما له يخضع لنفس الشروط و الإلتزامات و يتحمل نفس المسؤوليات الجزائية والمدنية 
ذا عزل  كما لو كان عضوا بإسمه الخاص، دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله، وا 

 .2الشخص المعنوي ممثله وجب عليه إستخلافه في الوقت نفسه
( مجالس مراقبة لشركات 45لا يمكن للشخص الطبيعي الإنتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة )

  3.المساهمة التي يكون مقرها في الجزائر
 :أولا: شروط العضوية داخل مجلس المراقبة

 :يستوجب لصحة العضوية في مجلس المراقبة توفر شروط هي
 تالقانون التجاري الجزائري اشترط من 656أن نص المادة ل يعين عضو مجلس المراقبة من المساهمين بدلي -5

من القانون السابقة الذكر  626نص المادة  فيه أن يكون مالكا لأسهم الضمان، وقد أحالت هذه المادة إلى
 نفسه لتحديد شروط وكيفية امتلاك هذه الأسهم.

يه تساؤل بخصوص الغرض من إن إلتزام أعضاء مجلس المراقبة بملكية أسهم الضمان يدعونا إلى توج -2
اشتراط هذه الأسهم ذلك أن هذه الأخيرة مخصصة لجبر الضرر المترتب عن أخطاء التسيير،غير أن هذا 

التكفل بشؤون التسيير  16مكرر  725الغرض لا محل له بالنسبة لمجلس المراقبة الذي صرفت عنه المادة 
صت مجلس المديرين وحده بالمسؤولية المدنية في خ 18مكرر  725بل أن المادة السابقة لها وهي المادة 

مواجهة الشركة والغير، ولذلك كان بإمكان المشرع أن ينص على أن الضمان يشمل ما قد يصيب الشركة 

                                                                                                                                                                         
 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 560المادة  - 1

 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 669المادة  - 2

 معدل والمتمم.من القانون التجاري الجزائري ال 660المادة  - 3
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من ضرر جراء تقاعس أعضاء مجلس المراقبة في أداء مهامهم الرقابية أو في حالة التواطؤ أيا كان نوعه 
 أخطائهم في التسيير.مع مجلس المديرين بما يتعلق ب

جميع الشروط التي أوجبها المشرع لأعضاء مجلس الإدارة يتم تطبيقها على مجلس المراقبة حيث لم يمنع  -3
المشرع أن يكونوا من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين وتطبق عليهم الشروط الخاصة بالنزاهة امتدادا لفكرة 

 26م الأهلية القانونية لممارسة الأعمال التجارية وهي بلوغهم أنهم من التجار، وبالتالي وجب أن تتوافر لديه
من القانون  24و  6سنة وهم ملزمون بهذا المعني بمسك الدفاتر التجارية الإلزامية بحسب نص المادتين 

التجاري الجزائري، كما عليهم أن يتجنبوا الحضر القانوني الذي يمنع عليهم ممارسة أي عمل ذو طبيعة 
 كانوا موظفين أو من الشاغلين للمهن الحرة وغيرها. تجارية متى

مشاركة العمال داخل مجلس المراقبة لا يتم إلا في ظل الظروف السالف شرحها بالنسبة لمجلس الإدارة في  -9
النمط التقليدي للتسيير، فلا يدخل مجلس المراقبة إلا العامل الذي تسبق عضويته عقد عمله في مجلس 

1ن يكون شغله لهذه الوظيفة فعليا لا صوريا.المراقبة، مع ضرورة أ
 

ضرورة التفرغ كانت من الشروط التي أوجبها المشرع بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة، ومن المفروض أن  -1
ن كان هذا الأخير لم يخصه القانون إلا بالرقابة، غير أن هذا هو  تطبق كذلك، على مجلس المراقبة، وا 

حكام المنظمة له نجده على قدر مهم من وظائف الإدارة وتسيير نشاط الشركة، الظاهر،عند القراءة الدقيقة للأ
، 2–مجلس الإدارة ومجلس المراقبة  –والوصول إلى هذه النتيجة يكون بأعمال مقارنة بسيطة بين المجلسين 

 لذلك يمنع على أعضاء مجلس المراقبة الجمع بين بعض الوظائف ومنصبه داخل شركة المساهمة فلا يكون
 من أعيان الهيئات النيابية الوطنية منها المحلية علاوة على ما سبق وذكرنا بخصوص المهن الحرة.

  :ثانيا: مدة العضوية في مجلس المراقبة
.. وتحدد فترة وظائفهم بموجب :".على ما يلي الجزائري من القانون التجاري 41فقرة  661نصت المادة  

( سنوات 49سنوات في حالة التعيين من الجمعية العامة،ودون تجاوز ثلاث ) (46القانون الأساسي دون تجاوز ستة )
 في حالة التعيين بموجب القانون الأساسي".

نستخلص من هذا النص أنه إذا كان تعيين أعضاء مجلس المراقبة أثناء تأسيس الشركة فان القانون 
 ( سنوات.49)الأساسي هو الذي يتكفل بتحديد مدة العضوية دون أن تتجاوز ثلاث 

                                                 
 .222زروال معزوزة ، المرجع السابق ،ص - 1

 .221زروال معزوزة، المرجع السابق، ص  - 2
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( سنوات، وفي 46أما إذا تم تعيينهم من طرف الجمعية العامة العادية، فلا يجوز أن تتجاوز مدة عضويتهم ست )
ما ، وفقا ل1حالة إنفصال الشركة أو إندماجها يتم تعيين أعضاء مجلس المراقبة من طرف الجمعية العامة غير العادية

 التجاري الجزائري. من القانون 49فقرة  661لمادة نصت عليه ا
  :ثالثا: القيود الواردة على العضوية

 ترد على عضوية مجلس المراقبة القيود التالية :  

من القانون  662طبقا لنص المادة  ،يحظر على أي عضو من مجلس المراقبة الإنتماء إلى مجلس المديرين -5
 .التجاري الجزائري

ز له الإنتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة إذا كان عضو مجلس المراقبة شخص طبيعي، فلا يجو  -2
مجالس مراقبة لشركات أخرى التي يكون مقرها الجزائر، لا يطبق هذا الحكم على ممثلي الأشخاص 

 من القانون التجاري الجزائري. 660الإعتبارية طبقا لنص المادة 

لس المديرين أو أعضاء مجلس إذا أبرمت الشركة عقدا مع إحدى المؤسسات التي يكون فيها احد أعضاء مج -3
لا  من طرف مجلس المراقبة المراقبة مالكا فيها أو شريكا أو مسيرا، فيجب أن يخضع لترخيص مسبق وا 

2اتفاقية لا تراعي هذه الأحكام.كل و تعد باطلة كل الاتفاقات التي تبرم مع الشركة، و  ،اعتبر باطلا
 

اقبة بإستثناء الأشخاص المعنوية أن يقترضوا يحظر على أعضاء مجلس المديرين أو أعضاء مجلس المر  -9
بأي شكل من الشركة كما يحظر عليهم أن يتخذوا الشركة كضامن احتياطي أو كفيل عندما يقومون 

3الشخصية نحو الغير، ويخضع ممثلوا الأشخاص المعنوية لنفس الحكم مبالتزاماته
 

عقدا مع الشركة التي ينتمي إليها يتعين إذا أراد عضو مجلس المديرين أو عضو مجلس المراقبة أن يبرم  -1
يمتنع عليه المشاركة  إبرام العقد عليه اطلاع مجلس المراقبة وفي حالة ما إذا أراد عضو في مجلس المراقبة

ويطبق نفس الحكم على العقد الذي يتم إبرامه بالطريقة المباشرة أو عن طريق استعمال  4،في التصويت
  .الوسائط

  :مجلس المراقبة )حيازة أسهم الضمان( رابعا: ضمان أعضاء
 من القانون التجاري الجزائري على ما يلي:  656تنص المادة  

                                                 
 .165نادية فضيل، المرجع السابق، ص   - 1

 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 674المادة  - 2

 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 672المادة  - 3

 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 671لمادة ا - 4
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" يجب على أعضاء مجلس المراقبة أن يحوزوا أسهم الضمانات الخاصة بتسييرهم حسب الشروط المنصوص عليها 
 ".626في المادة 

تجاري على مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد من القانون ال 626أوجب المشرع الجزائري في نص المادة 
من رأسمال الشركة تسمى أسهم الضمان، على أن يحدد القانون الأساسي العدد  % 14من الأسهم، يمثل على الأقل 

الأدنى للأسهم التي يحوزها كل عضو، وينطبق الأمر كذلك على مجلس المراقبة فعليه هو الآخر أن يمتلك عددا من 
من رأسمال الشركة على أن يحدد القانون الأساسي للشركة الحد الأدنى من الأسهم التي   % 14قل عن الأسهم، لا ي

من القانون  626، ونلاحظ أن المشرع استعمل في نص المادة 1يجب على كل عضو في مجلس المراقبة أن يمتلكه
ي يجب أن يمتلكها مجلس الإدارة، أما التجاري اصطلاح الملكية والحيازة في نفس الوقت بالنسبة لأسهم الضمان الذ

من القانون التجاري فقد استعمل إصطلاح الحيازة بالنسبة لأسهم الضمان التي يجب أن يحوزها  656نص المادة 
 مجلس المراقبة.

اصطلاح  626وحتى برجوعنا إلى النص المحرر باللغة الفرنسية نجده يستعمل في نص المادة 
"Propriétaireاصطلاح " 656ل في نص المادة " بينما يستعمDétention والحيازة هي سبب من أسباب الملكية ،"

2صطلحين أو مدلولهما واحد في نظرهلذا لسنا ندري إذا كان المشرع يفرق بين الم
. 

يسهر مندوب الحسابات تحت مسؤوليته على مراعاة هذه الأحكام، ويشير في تقريره الموجه للجمعية العامة  
 من القانون التجاري الجزائري. 662وفق ما جاء في نص المادة  3م بخصوصهاعلى كل خرق يت

الحكمة من هذا الضمان هو التأكيد على الجدية في العمل بالنسبة لمجلس المراقبة، والسهر على مصالح       
 الشركة، لأن مصلحة أعضاء المجلس تكمن في مصلحة الشركة على اعتبارهم مساهمين في رأسمالها.

  :: انتهاء العضوية في مجلس المراقبةساخام
تنتهي مهام أعضاء مجلس المراقبة بانتهاء مدة عضويتهم في المجلس غير أنه يمكن إعادة انتخابهم شريطة  

من القانون التجاري ، إذ يحدث  42فقرة  661كما حددته المادة  ،4ألا يقضي القانون الأساسي للشركة خلاف ذلك
 س المراقبة في الحالات الآتية :انتهاء مهام أعضاء مجل

 حلول الأجل المتفق عليه في عقد التعيين. -

 الإحالة على التقاعد. -

 الإستقالة. -

                                                 
1
-  Mahfoud lacheb, op.cit, p111.  

 .167 ص ،المرجع السابقنادية فضيل،  - 2

 .155عمار عمورة، المرجع السابق، ص  - 3

 .172نادية فضيل، المرجع السابق، ص   - 4
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أما بالنسبة لعزل أعضاء مجلس المراقبة فإن الجمعية العامة العادية تستطيع عزلهم في أي وقت، وهذا تطبيقا لما 
 1أنهم في ذلك شأن أعضاء مجلس الإدارة.قانون تجاري، ش 611جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 

  :الفرع الثاني: أجرة أعضاء مجلس المراقبة
يتمتع أعضاء مجلس المراقبة بالحق في الحصول على أجرة تقررها الجمعية العامة العادية كمبلغ ثابت، كما  

 2ليهم.يمنح مجلس المراقبة لأعضائه أجورا بصفة استثنائية عن المهام أو الوكالات المعهودة إ
أجاز المشرع الجزائري للجمعية العامة العادية، أن تقوم بمنح أعضاء مجلس المراقبة مبلغا ثابتا كأجر مقابل        

القيام بمهمة الرقابة على أعمال الشركة، وحسن سير إدارتها من طرف مجلس المديرين، ويقيد مبلغ هذا الأجر من 
أيضا أن يمنح أجورا إستثنائية عن المهام الخاصة أو الإستثنائية الموكلة  ، ويجوز لمجلس المراقبة3تكاليف الإستغلال

من القانون التجاري  674المادة لبعض أعضائه، والتي تكون محل ترخيص مسبق من طرفه طبقا لما تضمنه نص 
وهذه الأجور مقيدة  ، والمتعلقة بالإتفاقيات والعقود المبرمة بشكل مباشر أو غير مباشر بينهم وبين الشركة،الجزائري 

أيضا في تكاليف الإستغلال، كما يجب على العضو المعني أن يعلم مجلس المراقبة بصفته في الاتفاق أو العقد 
ذا كان عضوا في مجلس المراقبة، فلا يجوز له أن يشارك في التصويت على الترخيص الذي سيمنح  المراد إبرامه، وا 

 اري الجزائري. من القانون التج 666له حسب نص المادة 
  :الفرع الثالث: مداولات مجلس المراقبة

من القانون التجاري الجزائري على مداولات مجلس المراقبة بنصها:" لا تصح مداولة  667نصت المادة  
 مجلس المراقبة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.

القانون الأساسي على أغلبية أكثر، ويرجح صوت تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ما لم ينص 
 .الرئيس عند تعادل الأصوات"

والمتعلقة بمداولات  42فقرة  616لعل أول ما يسجل على هاته المادة أنها لا تكاد تختلف عن نظيرتها المادة 
المداولة والكيفية مجلس الإدارة، ومن ثمة يكون المشرع الجزائري أعاد نفس الكرة بحيث لم يتطرق إلا لشروط صحة 

التي يتم فيها إتخاذ القرارات، وهذا يعني أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى مواعيد الاجتماع بالرغم من انه نص في 
أما في حالة  4على أن إستدعاء المجلس يكون من إختصاص الرئيس من القانون التجاري الجزائري، 666المادة 

                                                 
 .265فتيحة يوسف المولودة عماري، المرجع السابق، ص  - 1

2
- Tayeb Belloula, op.cit, P170.  

 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 668المادة  - 3

المؤسسة  ،الأولى، الطبعة الأولميشال جرمان وآخرون، المطول في القانون التجاري، ترجمة منصور القاضي و سليم حداد، الجزء  - 4
 .654، ص  1448 لبنان،الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، 
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يجوز لأحد أعضاء المجلس أن يقوم بتوكيل عضو آخر ، و 1لذي يرجحتعادل الأصوات فإن صوت الرئيس هو ا
لتمثيله في حالة غيابه، و لكن في جلسة واحدة فقط لمجلس المراقبة، ولا يستطيع أن يحوز عضو مجلس المراقبة إلا 

 2على وكالة واحدة في نفس الجلسة.
  :الفرع الرابع : اختصاصات مجلس المراقبة

دارة شؤون الشركة، قصد يلتزم مجلس المراقبة ب  القيام بعمله طيلة السنة، ويجري الرقابة اللازمة لحسن سير وا 
تحقيق الثقة والهدف المنشود، ومن أجل تحقيق ذلك فله أن يطلع على الوثائق التي يراها ضرورية للقيام بمهامه 

 الرقابية وتتطلب هذه الرقابة ما يلي:
يؤهل القانون              :ن طريق تقارير مجلس المديرينالاطلاع على الوثائق ومراقبة الحسابات ع -5

مجلس المراقبة للقيام في أي وقت من السنة بإجراء الرقابة التي يراها ضرورية وأن يطلع على الوثائق 
 من القانون التجاري الجزائري . 655المادة ما نصت عليه ، حسب 3اللازمة التي يجدها مفيدة للقيام بمهمته

( ثلاثة أشهر على الأقل، 49من القانون التجاري الجزائري، يتلقى مجلس المراقبة مرة كل ) 656المادة  وطبقا لنص 
وعند نهاية كل سنة تقريرا حول تسيير الشركة من طرف مجلس المديرين، كما يقدم هذا الأخير بعد قفل كل سنة 

 مالية لمجلس المراقبة، الوثائق التالية:
 الأصول والديون الموجودة في ذلك التاريخ.جرد يتعلق بمختلف عناصر  -

 حساب الإستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح والميزانية. -

تقريرا مكتوبا عن حالة الشركة ونشاطها أثناء السنة المالية المنصرمة حتى يتسنى لمجلس المراقبة مراجعتها  -
ون الأساسي للشركة( وبناءا على ذلك يقوم مجلس والتأكد من صحتها) أي عدم مخالفتها للقواعد القانونية أو القان

تطبيقا  4الرقابة بتقديم ملاحظته حول تقرير مجلس المديرين وعلى حسابات السنة المالية للجمعية العامة العادية
 من القانون التجاري الجزائري. 656لنص المادة 

  :منح التراخيص لمجلس المديرين عن بعض العقود وأعمال التصرف -2

ن ينص القانون الأساسي للشركة على أن بعض العقود المحددة يجب أن تخضع لترخيص مسبق من قبل يمكن أ
مجلس المراقبة، كما هو الشأن بالنسبة لبعض أعمال التصرف كالتنازل عن العقارات أو التنازل عن المشاركة في 

نات إحتياطية أو عادية، والتي ينبغي أن أحد المشاريع، وكذلك الحال بالنسبة لإبرام تأمينات أو منح كفالات أو ضما

                                                 
 .172نادية فضيل، المرجع السابق، ص  - 1
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تكون موضوع ترخيص صريح من طرف مجلس المراقبة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي 
 من القانون التجاري الجزائري.  650، تطبيقا لنص المادة 1للشركة
 :ترخيص الاتفاقيات بين الشركة وأحد أعضاء مجلسي المراقبة أو المديرين -3

ع كل اتفاقية تعقد بين شركة ما وأحد أعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة في شركة المساهمة إلى تخض
ترخيص مسبق من مجلس المراقبة، ويكون الأمر كذلك بخصوص الإتفاقيات والعقود التي يسعى فيها أحد الأعضاء 

 .من القانون التجاري الجزائري 674لنص المادة طبقا  ،المشار إليهم سابقا إلى إبرامها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
 :التعيينات المؤقتة لأعضاء مجلس المراقبة في الظروف الاستثنائية -9

المشرع الجزائري منح لمجلس المراقبة بين جلستين عامتين أن يسعى في التعيينات المؤقتة، وذلك في حالة 
 2و غير ذلك.حدوث شغور لمنصب عضو أو أكثر بسبب الوفاة أو الاستقالة أ

يجب في هذا الإطار التفرقة بين حالتين: حالة أن يقل عدد أعضاء مجلس المراقبة عن الحد الأدنى القانوني،      
والحالة التي ينخفض فيها عدد الأعضاء عن الحد الأدنى المطلوب في القانون الأساسي دون أن يقل عن الحد 

 الأدنى القانوني.
  :المراقبة عن الحد الأدنى القانوني حالة إنخفاض عدد أعضاء مجلس -

نخفض عدد أعضاء مجلس المراقبة عن الحد الأدنى القانوني بسبب إنقضاء مدةإذا حدث و  العضوية أو  ا 
، كأن يصبح عددهم ستة أعضاء أو اقل من ذلك، أوجب القانون على مجلس المديرين في هذه الاستقالة أو الوفاة

العادية فورا للإنعقاد، وذلك بهدف إتمام عدد أعضاء مجلس المراقبة، تطبيقا لنص  الحالة أن يستدعي الجمعية العامة
 قانون تجاري جزائري. 665الفقرة الثانية من المادة 

 :حالة إنخفاض عدد أعضاء مجلس المراقبة عن الحد الأدنى المطلوب في القانون الأساسي -

المنصوص عليه في القانون الأساسي للشركة، دون إذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى 
(، كأن ينص القانون الأساسي 47من القانون التجاري وهو سبعة ) 657أن يقل عن الحد المقرر في نص المادة 

( أعضاء، 48( أعضاء وينخفض العدد إلى )24للشركة على أن الحد الأدنى لأعضاء مجلس المراقبة هو عشرة )
يصاله إلى عشرة )ففي هذه الحالة يجب ع ( في 24لى مجلس المراقبة أن يسعى في التعيينات المؤقتة لإتمام العدد وا 

( أشهر، إبتداءا من اليوم الذي وقع فيه الشغور، هذا ويجب أن تعرض هذه التعيينات على الجمعية 49أجل ثلاثة )
ذا لم تصادق هذه الأ خيرة على تعيينات مجلس المراقبة، فإن العامة العادية في الإجتماع المقبل للمصادقة عليها، وا 

 كل المداولات والتصرفات التي قام بها المجلس سابقا تعتبر صحيحة.

                                                 
 .209، ص المرجع السابقعبد القادر البقيرات،  - 1
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إذا أهمل المجلس القيام بالتعيينات المطلوبة أو لم يستدع الجمعية العامة العادية لإتمام النقص الحاصل، جاز  
إستدعاء الجمعية العامة العادية لإجراء التعيينات لكل من يهمه الأمر أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف ب

 من القانون التجاري الجزائري. 665، حسب نص المادة 1والمصادقة عليها
  :انتخاب رئيس مجلس المراقبة -1

" لجزائري بقولها:من القانون التجاري ا 666ينتخب مجلس المراقبة من بين أعضائه رئيسا له، طبقا لنص المادة 
دارة المناقشات وتعادل مدة مهمة الرئيس مدة ينتخب مجلس الم راقبة على مستواه رئيسا يتولى إستدعاء المجلس وا 

 مهمة مجلس المراقبة". 
  :الفرع الخامس: مسؤولية أعضاء مجلس المراقبة

تختلف جسامتها  أخطاءبالنظر إلى حجم المهام المسندة إلى أعضاء مجلس المراقبة، فإنهم قد يرتكبون        
تلاف المخالفة المرتكبة، وقد تكون هذه الأخيرة عمدية أو غير عمدية الأمر الذي ينجر عنه متابعة مدنية أو بإخ

جزائية ترتب مسؤولية مدنية أو جنائية أو المسؤوليتين معا، وسنتناول في هذا الفرع المسؤولية المدنية والمسؤولية 
 الجزائية لأعضاء مجلس المراقبة.

  :مدنية لأعضاء مجلس المراقبةأولا: المسؤولية ال
يعتبر أعضاء مجلس المراقبة مسؤولين مسؤولية شخصية عن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء تأدية مهام الرقابة،      

وبما أنهم لا يملكون سلطة الإدارة، فلا يمكنهم أن يتحملوا أية مسؤولية بسبب أعمال التسيير ونتائجها، غير أنهم 
الجنح التي يرتكبها أعضاء مجلس المديرين، إذا كانوا على علم بها ولم يبلغوها إلى الجمعية يسألون مدنيا عن 

 2العامة.
"يعتبر أعضاء مجلس المراقبة من القانون التجاري بقولها: 16 مكرر 725هذا ما نصت عليه صراحة المادة     

تحملون أية مسؤولية بسبب أعمال التسيير مسؤولين عن الأخطاء الشخصية المرتكبة أثناء ممارسة وكالتهم، ولا ي
 ونتائجها.

ويمكن إعتبارهم مسؤولين مدنيا عن الجنح التي يرتكبها أعضاء مجلس المديرين في حالة درايتهم بها وعدم إخبار    
 الجمعية العامة بذلك.

 المذكورتين أعلاه" 16مكرر  725و  15مكرر  725تطبق أحكام المادتين        
ل نص هاته المادة يمكن القول أن أعضاء مجلس المراقبة مسؤولين مسؤولية شخصية عن الأخطاء من خلا      

المرتكبة أثناء تأدية مهامهم الرقابية دون أن يلقى عليهم عبء مسؤولية التسيير، وذلك راجع إلى كون الإدارة والتسيير 
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ان هناك من الأعمال ما يستدعي تدخل ، إلا أن نصوص القانون التجاري توحي ب1من اختصاص مجلس المديرين
مجلس المراقبة كمنح الترخيصات، وبالتالي ما كان على المشرع الجزائري أن يعفى مجلس المراقبة نهائيا من 

 المسؤولية الناشئة عن الأخطاء المرتكبة بسبب التسيير.
قبة ، دون النص على نلاحظ كذلك أن المشرع الجزائري نص على المسؤولية الشخصية لأعضاء مجلس المرا

 2المسؤولية التضامنية، والناتجة عن الأخطاء المشتركة لأعضاء مجلس المراقبة.
يتحمل أعضاء مجلس المراقبة كذلك المسؤولية عن الجنح التي يرتكبها أعضاء مجلس المديرين ، إلا أن  

الأمر إلى الجمعية العامة، وفي هذا  هاته المسؤولية لا تكون إلا في حالة علم مجلس المراقبة، وعدم قيامه بتبليغ
من القانون  16مكرر  725و  15مكرر  725الصدد تطبق أحكام المسؤولية المدنية التي تبنتها كل من أحكام المواد 

 التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 
يخضعون هذا وقد قرر المشرع الجزائري، أن يكون أعضاء مجلس المديرين وأعضاء مجلس المراقبة الذين 

لحضر الاقتراض من الشركة أو أن يجعلوا منها كفيلا أو ضامنا لإلتزاماتهم نحو الغير، مسؤولين عن ديون الشركة 
 من القانون التجاري الجزائري. 679، حسب نص المادة 3في حالة التسوية القضائية أو الإفلاس

ت ابتداءا من تاريخ إرتكاب العمل وتتقادم دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس المراقبة بمرور ثلاث سنوا
الضار أو من وقت العلم به إن كان قد أخفي، غير أن الفعل المرتكب إذا كان جناية فإن الدعوى في هذه الحالة 

ويخضع  من القانون التجاري الجزائري، 16مكرر 725طبقا لما نصت عليه المادة  ،4تتقادم بمرور عشر سنوات
تي يخضع لها مجلس الإدارة في المسؤولية والتي تم التطرق إليها سابقا بالتفصيل في مجلس المراقبة لنفس أحكام ال

 المبحث الأول.
  :ثانيا: المسؤولية الجزائية لأعضاء مجلس المراقبة

سبق وان ذكرنا أن النظام الحديث لإدارة شركة المساهمة في القانون الجزائري مأخوذ من التشريع الفرنسي،  
 بب عدم تعرض المشرع الجزائري للمسؤولية الجزائية لأعضاء مجلس المراقبة في القانون التجاري.ولا ندري ما هو س

إلى  140444يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من نه نجد أ وبالرجوع إلى القانون التجاري
 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: 1440444
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بإدارتها ومديروها العامون الذين يباشرون عمدا توزيع أرباح صورية على  رئيس شركة المساهمة والقائمون -2
 المساهمين دون تقديم قائمة للجرد أو بتقديم قوائم جرد مغشوشة.

رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مديروها العامون الذين يعتمدون نشر أو تقديم ميزانية للمساهمين  -1
 حالة الشركة الحقيقية ولو في حالة عدم وجود توزيع للأرباح.غير مطابقة للواقع، لإخفاء 

رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مديروها العامون الذين يستعملون سوء نية أموال الشركة أو  -9
سمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لأغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم 

 اشرة أو غير مباشرة. فيها مصالح مب

رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مديروها العامون الذين يستعملون عن سوء نية وبهذه الصفة  -0
مالهم من السلطة أو حق في التصرف في الأصوات إستعمالا يعلمون انه مخالف لمصالح الشركة لبلوغ 

 .1صالح مباشرة أو غير مباشرة أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها م

دج الرئيس  1440444إلى  140444من نفس القانون أيضا: "يعاقب بالغرامة من  829ولقد جاء في نص المادة 
 والقائمون بالإدارة أو المديرون العامون للشركة المساهمة والذين : 

الأرباح والجرد والميزانية يتخلفون في كل سنة مالية عن وضع حساب الإستغلال العام وحساب الخسائر و  -2
 والتقدير الكتابي عن حالة الشركة ونشاطها أثناء السنة المنصرمة.

يختلفون في إعداد هاته المستندات عن إستعمال نفس الأشكال والطرق التقديرية المتبعة في السنين السابقة  -1
 ."508ة طبقا للمادة وذلك مع مراعاة التعديلات المقدم

سا عليه، أن العقوبات المسلطة على القائمين بالإدارة في شركة المساهمة التي تتبع النظام نستنتج مما سبق وقيا
، على إعتبار أنهم هم 2الكلاسيكي في إدارتها تطبق على أعضاء مجلس المراقبة بمناسبة الاختصاصات المسندة إليه

 كذلك أعضاء في شركات المساهمة التي تتبنى النظام الحديث في إدارتها.
ضع مجلس المراقبة لنفس أحكام المسؤولية الجزائية لأعضاء مجلس الإدارة ولقد تم التطرق إليها بالتفصيل في يخ

 المبحث الأول.
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 :الفصل الأولخلاصة 
نمط حديث في التسيير، والمتمثل في مجلس المديرين  استحدثنستخلص مما سبق أن المشرع الجزائري قد 

ين منفصلين من حيث تأدية المهام لتفادي نقائص النمط التقليدي في التسيير، ويكمن ومجلس المراقبة كجهاز 
الإختلاف بين الأسلوبين في كون مجلس المديرين يتولى إدارة الشركة وتسييرها فقط على عكس مجلس الإدارة الذي 

 يتولى إدارة الشركة ومراقبتها في نفس الوقت.
رف مجلس المراقبة ، في حين أن أعضاء مجلس الإدارة ينتخبون إن أعضاء مجلس المديرين يعينون من ط

من طرف الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية، كما يمكن عزل أعضاء مجلس المديرين بموجب قرار 
س من الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس المراقبة، بينما أعضاء مجلس الإدارة قابلون للعزل من طرف مجل

 الإدارة بناء على اقتراح من الرئيس. 
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 الفصل الثاني:

 هيئات مراقبة تسيير شركة

 المساهمة في الشريع الجزائري:
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 ،أمورها إدارةمن هيئات ذات اختصاصات محددة تكفل مراقبة  يتألف بتنظيم متكاملشركة المساهمة تمتاز 
 لشروط المتفق عليها في نظامها والقواعد المنصوص عليها في القانون.لوتسيير شؤونها وفقا 

من دور ي الجمعيات العامة للمساهمين التي تعتبر الهيئة العليا في الشركة لما لها لهيئات فا هذه تتمثل
تضم جميع المساهمين في الشركة، غير أن عدد الشركاء لا يكون في الغالب  وصلاحيات واسعة فيها، إذرقابي 

ل واحد منهم بالإشراف على الكثير من المساهمين، فلا يتصور أن يسمح لكفقد تضم  محدودا في شركة المساهمة
سيرها ويعرقل أعمالها، ويكون سببا مستمرا في خلق خلافات  قيعيسذلك قيق في حساباتها، لان رقابة الشركة والتد

وعليه قسمنا هذا الفصل  ،مندوب الحسابات إلىبين المساهمين وأعضاء جهازها الإداري، ولذلك أوكلت هذه المهمة 
لدور الجمعيات العامة للمساهمين في الرقابة على شركة المساهمة،  الأولحث إلى مبحثين، حيث خصصنا المب

 والمبحث الثاني لدور مندوبي الحسابات في مراقبة شركة المساهمة.
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 :: دور الجمعيات العامة للمساهمين في الرقابة على شركة المساهمةالأولالمبحث 

بالجمعية ساهمين في الشركة، وهي الجهاز الرئيسي فيها، بدءا من مجموع الم تتألف جمعيات المساهمين 
تنعقد مرة واحدة في حياة الشركة وتنتهي  ، إذالتأسيس أعماللمراقبة  التأسيسية، فهي التي تنعقد في الفترة التأسيسية
وتشرف على تعيين الشركة  أعمال وتختص بالرقابة على تنعقد مرة في كل سنة العامة العادية ةالجمعي أما، بتأسيسها
الجمعية العامة غير العادية فهي ذات طابع استثنائي فتختص باتخاذ القرارات الخطيرة في الشركة وتغيير  أما، هيئاتها
ة والسلطة العليا في شركة يتكون صاحبة السيادة القانون أن، ومنه فهي تستحق الأساسيقانونها وتعديل  رأسمالها

 الفقهاء.المساهمة كما اجمع عليه جميع 
، والمطلب الثاني التأسيسيةتناولنا فيه الجمعية العامة  الأولثلاث مطالب، المطلب  إلىقسمنا هذا المبحث 

 في المطلب الثالث. إليهاالجمعية العامة غير العادية فتطرقنا  أماتناولنا فيه الجمعية العامة العادية، 

 ة:التأسيسي العامة : الجمعيةالأولالمطلب 
وهي المؤسسين،  إلى بالإضافةالتي تم طرحها  الأسهمالمكتتبين في كافة  التأسيسيةعية العامة الجمتضم  

بعض التشريعات  أن إلا، 1التأسيس إجراءاتتجتمع لمرة واحدة فقط في حياة الشركة بهدف المصادقة على ما تم من 
ي، بخلاف المشرع الجزائري والمغربي والعراق الأردنيللشركة كالمشرع  الأولىالعامة اسم الهيئة  اعليه أطلقت

 رأينافي  الأصحوهو  التأسيسيةاسم الجمعية العامة  اعليه أطلقواوالمصري ومعظم التشريعات في الوقت الراهن فقد 
 لإعلانل، وتقرير الهيئة العامة في الاجتماع المذكور التأسيس إجراءاتن هذا الاجتماع يكرس النظر في صحة لأ

 2ئي للشركة.النها التأسيسعن 
الدعوة العلنية  إلى جأالشركة التي تل تأسيسللانعقاد من بين خصوصيات  التأسيسيةمعية دعوة الج إن

 أنالشركة بين المؤسسين بغير  تأسيسحصل  إذا التأسيسية العامة لا حاجة لاجتماع الجمعية أنهللادخار، حيث 
 3لمؤسسين فلا محل لمصادقتهم عليه بعد ذلك.ن عقد الشركة ونظامها من صنع ا، لأللجمهور الأسهمتطرح 

النهائي للشركة، وهي  التأسيس إجراءاتبعد الانتهاء من الاكتتاب ونجاحه، على لجنة المؤسسين السير في 
تتخذه اللجنة بعد نجاح الاكتتاب وهو توجيه دعوة للجمعية العامة  إجراء وأول التأسيسمن مراحل  الأخيرةالمرحلة 

                                                 
 .108ص  عباس مصطفى المصري، المرجع السابق، - 1

 .085فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص  - 2

كلية الحقوق، جامعة  هادة الدكتوراه،ائري، رسالة لنيل شيت مولود فاتح، حماية الادخار المستثمر في القيم المنقولة في القانون الجز آ - 3
 .55، ص 1421مولود معمري، تيزي وزو، 
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بالمركز الوطني للسجل  الأساسيمشروع القانون  إيداعابتداء من تاريخ  أشهرعقاد خلال ستة للان التأسيسية
1التجاري.

 

 :للانعقاد التأسيسية: دعوة الجمعية الأولالفرع 
نصوص القانون التجاري نجد أن المشرع الجزائري لم  إلىعملية أساسية في الشركة، وبالرجوع  الاكتتابيعد 

كتتاب، ولكن بعض الباحثين اجتهدوا في تعريفه فعرفه جانب من الفقه بأنه "إعلان الرغبة من يضع تعريفا محددا للا
، وعرف أيضا بأنه "إعلان الإرادة في 2جانب المكتتب في الاشتراك في الشركة و الالتزام بكل إلتزامات الشريك فيها"

   .   3ثل في عدد معين من الأسهم"الانضمام إلى مشروع الشركة مع التعهد بتقديم حصة في رأس المال تتم
المكان  إلىتتاب التصريح بالاكللانعقاد بعد  التأسيسيةيقوم المؤسسون والمكتتبين باستدعاء الجمعية العامة       

ويوم  ،مالها رأسوعنوان مقرها، مبلغ  ،، ويذكر الاستدعاء اسم الشركة، وشكلها4الاكتتاب إعلانفي  إليهالمشار 
القانونية في  للإعلاناتفي النشرة الرسمية  ويدرج هذا الاستدعاء ،أعمالهاوجدول  ومكانهاة وساعتها انعقاد الجمعي

 5من تاريخ انعقاد الجمعية. الأقلعلى  أيامولاية مقر الشركة قبل ثمانية 
 :التأسيسيةالفرع الثاني: مداولات الجمعية العامة 

الشركة فقد جعلها المشرع توازي الجمعية العامة غير  تأسيسهذه الجمعية والدور الذي تلعبه في  لأهميةنظرا 
وبناءا  ،6المقررة للجمعيات غير العادية والأغلبيةحسب شروط اكتمال النصاب  التأسيسيةتتداول الجمعية  إذالعادية، 

 )ملكون النصفالممثلين ي أوكان عدد المكتتبين الحاضرين  إذا إلالا يصح تداولها  التأسيسيةعلى ذلك فان الجمعية 
 .الأولىفي الدعوة  الأسهممن  الأقلعلى ½ (

يحضر فيه من يمثل  أنثان، فيجب لاجتماع  التأسيسيةلم يكتمل هذا النصاب واستدعيت الجمعية  أما إذا 
اجتماع الجمعية الثانية تأجيل جاز الأخير لم يكتمل هذا النصاب  فإذاذات الحق في التصويت،  الأسهم¼ ( )ربع
، وتتخذ 7دائما¼ ( مع بقاء النصاب المطلوب هو الربع)  وذلك يوم استدعائها للاجتماع الأكثرين على شهر  إلى

                                                 
 .56، ص آيت مولود فاتح، المرجع السابق - 1

2
 .70، ص 2662علي حسن يونس، الشركات التجارية، مطبعة أبناء وهبة حسان، القاهرة،  - 

3
الملكية -المحل التجاري-الشركات التجارية-التجار-التجارية الأعمالالتجاري " مصطفى كمال طه و وائل أنور بندق، أصول القانون- 

 .964، ص1446الصناعية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 644المادة  - 4

لتجاري المتعلقة المتضمن تطبيق أحكام القانون ا ،2665ديسمبر  19، المؤرخ في 098-65من المرسوم التنفيذي رقم  46المادة  - 5
 .5، ص 2665ديسمبر  10، المؤرخة في  84بشركات المساهمة و التجمعات، جريدة رسمية عدد 

 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 641المادة  - 6

 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 670المادة  - 7
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خاصة في بعض  أغلبيةالمعبر عنها ما لم يتطلب القانون  الأصوات(  ⅔ ي)ثلث بأغلبية التأسيسيةقرارات الجمعية 
طبقا لنص المادة  ،العملية عن طريق الاقتراع أجريتما  إذاالبيضاء في الاعتبار  الأوراقتوجد  ألا، على الأمور
  .من القانون التجاري الجزائري 641

من  5%يتجاوز ذلك نسبة  أنلحصص التي اكتتب بها، دون ا يعادل عدد الأصواتلكل مكتتب عدد من 
 1سه.حد نفالتي يملكها موكله حسب الشروط نفسها وال الأصواتوكيل المكتتب عدد ، ولللأسهم الإجماليالعدد 

خاصة قام بتجسيد قواعد  أنهع هو الحفاظ على المساواة بين المساهمين المستقبليين فلما كان انشغال المشر 
هذه الضمانات المجسدة فاتخاذها قرار ناجع في هذا الخصوص، للحد من العينية، و  التأسيسيةلضمان مراقبة الجمعية 

حول  التأسيسيةتداول الجمعية العامة في  أساساديرها تتمحور للحصص العينة وتق التأسيسية العامة لمراقبة الجمعية
مادام لم توافق  نهلأحكم منطقي وهذا  ،مقدم الحصة أسهم الأغلبيةفلا تؤخذ في حساب  ،الموافقة على حصة عينية

ذ لابد إالاجتماعي، المال  رأسالجمعية على تقدير الحصص العينية، فان وجودها غير ثابت وتام لاعتبارها جزء من 
بنقل ملكية حصته يقوم مقدم الحصة و عند موافقة هذه الأخيرة على تقدير الحصص ، التأسيسيةالجمعية  من موافقة

2يضمن وجودها الحقيقي. أنالتي تعهد بتقديمها، ويجب عليه كذلك 
 

 

 
 :التأسيسيةالفرع الثالث: اختصاصات الجمعية العامة 

 تأسيسوالعمليات التي قام بها المؤسسون في سبيل  الإجراءاتحة من ص بالتأكد التأسيسيةجمعية لاتختص  
هذه الجمعية الموافقة ، كما يتم خلال انعقاد ونظام الشركة التأسيسالقانون وعقد  أحكامالشركة ومدى اتساقها مع 

دخالعلى نظام الشركة  العددية  والأغلبيةيوافق على هذه التعديلات المؤسسون  أنتعديلات عليه، شريطة  أية وا 
 3للشركاء.

 :مال الشركة رأس: البث في أولا
ن ذلك يؤدي المعروضة وليس جزء منها، لأ الأسهمالاكتتاب في جميع إن البث في رأس مال الشركة يشترط        

، أقساطالنقدية على  الأسهممن قيمتها الاسمية، ويجوز دفع  بأقلالشركة  أسهم إصدارالاكتتاب، ولا يجوز  إبطال إلى
من  الأقلعلى (¼  )عند الاكتتاب بنسبة الربعالمالية المدفوعة  الأسهمتكون  أنجزائري لويشترط لذلك المشرع ا

مجلس المديرين حسب  أو الإدارةعلى قرار مجلس  اعدة مرات بناء أوقيمتها الاسمية، ويتم وفاء الزيادة مرة واحدة 

                                                 
 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 649المادة  - 1

 .57يت مولود فاتح، المرجع السابق، ص آ - 2

 .154عباس مصطفى المصري، المرجع السابق، ص  - 3
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 أما ،جيل الشركة في السجل التجاريابتداء من تاريخ تس( سنوات 45خمس ) يتجاوز أنجل لا يمكن في أ كل حالة،
   1يتعلق بالحصص العينية فلابد من الوفاء بها كاملة عند الاكتتاب. فيما
مستحقة  الأسهمن مبلغ ا، وأالمال مكتتب به تمام رأس أنتثبت  يجب أن هذه الجمعية أن أيضالقد نص القانون   

 .القانون التجاري الجزائري من 644وفقا لما أقرته المادة  ،الدفع
 :قدير الحصص العينيةالفصل في ت ثانيا:

بالفصل في تقدير الحصص العينية، فلا بد من الوفاء بها كاملة عند العامة التأسيسية الجمعية تختص  
مة قي، والحكمة في اشتراط الوفاء بربع الجزائري من القانون التجاري 566طبقا لما نصت عليه المادة  الاكتتاب
ضمان حصول الشركة على  أخرى منع الاكتتاب الصوري من ناحية ومن ناحية إلىعند الاكتتاب تعود  الأسهم
في  رأسمالهاكل  إلىمن مباشرة نشاطها هذا، لكون الشركة لا تحتاج عادة حتى تتمكن  تأسيسهااللازمة عند  الأموال

 .2حتى لا يرهق كاهل المكتتب وأيضابداية تكوينها 
كانت الحصص المقدمة عينية ماعدا في حالة  إذايعين في حالة ما  أنهعلى  أيضانص القانون التجاري        
حدهم، أو أبقرار قضائي بناء على طلب المؤسسين  أكثر أوتشريعية خاصة، مندوب واحد للحصص   أحكاموجود 

يقع تقدير  ، إذالجزائري ون التجاريمن القان 6مكرر  725التنافي المنصوص عليها في المادة  لأحكامويخضع هؤلاء 
الحصص العينية على مسؤولية مندوبي الحصص، ويوضع التقرير المودع لدى المركز الوطني للسجل التجاري مع 

 ف المكتتبين بمقر الشركة.الأساسي تحت تصر القانون 
تخفض هذا  أنتفصل في تقدير الحصص العينية، ولا يجوز لها  أن التأسيسيةيجب على الجمعية العامة 

تعد  ،بالمحضر إليهاالمكتتبين، وعند عدم الموافقة الصريحة عليه من مقدمي الحصص المشار  بإجماع إلاالتقدير 
  3الشركة غير مؤسسة.

حول الموافقة على حصة عينية، فلا تؤخذ  التأسيسيةفي حالة تداول الجمعية العامة  أنهإلى  الإشارةتجدر 
طبقا لما  صوت في المداولة لا لنفسه ولا بصفته وكيلا م الحصة، وليس لهذا الأخيرمقد أسهم الأغلبيةفي حساب 

 .من القانون التجاري الجزائري 649ورد في نص المادة 
 :الأساسيالقانون ثالثا: المصادقة على 

ون في المصادقة على القان رأيهاتبدي  التأسيسيةالجمعية العامة  أننص القانون التجاري الجزائري على  
 .جميع المكتتبين أراء بإجماع إلاالذي لا يقبل التعديل  الأساسي

                                                 
 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 566المادة   - 1

 .125جلال وفاء البدري محمدين، المرجع السابق، ص  - 2

 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 642المادة  - 3
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للقواعد المنصوص عليها في القانون التجاري ويتضمن البيانات المنصوص عليها  الأساسييخضع القانون 
تقدير قيمة الحصص العينية عند الاقتضاء وهو التقدير الذي يقوم به  أيضافي النصوص القانونية، كما يتضمن 

 تحت مسؤوليته. ندوب الحصص م
المرتقبين بمقر الشركة، يوضع التقرير المتعلق بتقدير قيمة الحصص العينية تحت تصرف المساهمين          

من تاريخ التوقيع على القانون  الأقلعلى  أيام( 49بالعنوان المحدد، ويمكنهم الحصول على نسخة منه قبل ثلاثة )
 من القانون التجاري الجزائري. 644المادة طبقا لما جاء في نص  ،الأساسي

 :شركة المساهمة إدارةرابعا: تعيين هيئات 
 أووتعين واحدا  ،مجلس المراقبة أعضاء أو الأولون بالإدارةة بتعيين القائمين يسيسالجمعية العامة التأتقوم  

قبول  إثباتالاقتضاء يتضمن محضر الجلسة الخاص بالجمعية عند  أنن مندوبي الحسابات، كما يجب م أكثر
من القانون  644المادة  أقرتهطبقا لما  ،مجلس المراقبة ومندوبي الحسابات ووظائفهم أعضاء أودارة القائمين بالإ

 .التجاري الجزائري
ونحن بصدد دراسة نرى  أننا إلاالمحددة في القانون التجاري  التأسيسية العامة هذه هي اختصاصات الجمعية 

 التأسيسية التأكدفرض على الجمعية المشرع التجاري الجزائري  أنالدعوة العلنية للادخار،  إلىللجوء الشركة با تأسيس
جراءاته، ومدى مطابقتها للقانون ولنظام الشركة الأساسي قبل الإعلان عن  من صحة جميع أعمال التأسيس وا 

 التأسيس النهائي.
 :المطلب الثاني: الجمعية العامة العادية

الجمعيات التي يجتمع فيها المساهمون في شركات  أنواعنوع ثاني من  العادية معية العامةالجتعتبر  
ة يباسم الجمعية العادية نظرا لنوع، ولقد سميت هذه الجمعية 1في السنة الأقلتنعقد مرة على  أنيجب  المساهمة والتي

اليومية للشركة التي هي من اختصاص  ارةالإد أعمالالعادية دون  بالإدارةوالتي تتعلق  ،التي تختص بها الأعمال
التي فهي جمعية تتولى اتخاذ القرارات العادية  ،)مجلس الإدارة أو مجلس المديرين ومجلس المراقبة(الإداريةالهيئات 

 2للشركة. الأساسيتمس بالقانون  أندون  الإداريةتتعدى سلطات الهيئة 
مساهمون عادة في نهاية كل سنة مالية للشركة لع العام الذي يعقده ايقصد باجتماع الهيئة العامة العادي الاجتما     

في  الأقلتجتمع الجمعية العامة العادية مرة واحدة على  ، إذ3اأنهبشواتخاذ القرارات اللازمة  أمورهاللنظر في مختلف 

                                                 
 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 676المادة  - 1

شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة سطيف  ن في شركات المساهمة، مذكرة لنيلهلالة نادية، النظام القانوني لجمعيات المساهمي - 2
 .22، ص 1420 -1429 سطيف، ،1

 .100، ص 1442، جامعة بيروت، لبنان، ية لأسهم الشركات)دراسة مقارنة(أكرم يا ملكي، الطبيعة القانون - 3
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 أو الإدارةى طلب مجلس بناء عل الأجلالتي تسبق قفل السنة المالية، فيما عدا تمديد هذا  أشهرالسنة خلال الستة 
في ذلك بناء على عريضة، ولا يقبل هذا  ن الجهة القضائية المختصة التي تبثم بأمرمجلس المديرين حسب الحالة 

 .من القانون التجاري الجزائري 676، وهذا نصت عليه المادة طعن أي الأمر
النيابة كما لم يشترط المشرع الجزائري  أو الأصالةلكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريقة 

من القانون التجاري  649و  641بان يكون من المساهمين بل اكتفى بان يكون له توكيل خاص لذلك في المادتين 
 1كان نوع السهم. وأياالجزائري 

 :دية: انعقاد الجمعية العامة العاالأولالفرع 
ن الجمعية العامة العادية لا تنعقد من تلقاء نفسها بل من القانون التجاري، فا 676من خلال نص المادة  

 :يعود حق استدعائها
مرة  الأقلتنعقد الجمعية العامة العادية على  أنفي الشركة، ويجب  مديرينللمجلس ا أوالشركة  إدارةلمجلس   -2

قرار دعوتها يتخذ  أن الإدارةالمالية ولكن يجوز لمجلس  التي تسبق قفل السنة أشهرفي السنة خلال الستة 
 .ذلك في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة إلىكلما دعت الحاجة للانعقاد 

عن اتخاذ هذا  الإدارةلمندوبي الحسابات دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد كلما تقاعس مجلس يحق   -1
الشركة  إدارةذلك عندما ترتكب الحسابات ب امندوبو لاستدعائها، وعادة يقوم وكلما اقتضت الضرورة  الإجراء

 مخالفات مالية تضر بالشركة فيستدعونها للنضر والبث في ذلك.
يبلغ  أنالمديرين مجلس  أو الإدارة" يجب على مجلس من القانون التجاري على ما يلي: 677كما نصت المادة 

 إبداءائق الضرورية لتمكينهم من يضع تحت تصرفهم قبل ثلاثين يوما من انعقاد الجمعية العامة الوث أوالمساهمين 
صدارعن دراية  الرأي  الشركة وسيرها". أعمال إدارةقرار دقيق فيما يخص  وا 
 :استدعاء الجمعية العامة العادية :أولا
يتم استدعائها كلما دعت الحاجة لذلك  نهإ، فالعادية نعقاد الجمعية العامةلافضلا عن الاستدعاء السنوي  

:"كما يمكن استدعاء الجمعية العامة للانعقاد الجزائري من القانون التجاري 46فقرة  40رر مك 725حسب نص المادة 
 في حالة الاستعجال".

المحكمة  إلىلمساهمين حق اللجوء لف حكم المشرع الفرنسي الذي منح لالمشرع الجزائري في هذا الصدد خا
ومندوب  الإدارةوقصر هذا الحكم على مجلس  ،العادية قصد تعيين وكيل قضائي يكلف باستدعاء الجمعية العامة

استدعاء الجمعية العامة للمصفي قصد النظر في الشركة في حالة التصفية فيعود حق كانت  إذا أما، 2اباتسالح
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عفائهالمصفي  إيرادالحساب الختامي وفي  من الوكالة والتحقق من اختتام التصفية، فان لم يقم بذلك جاز لكل  وا 
 1استعجالي. أمردعوة جمعية المساهمين بموجب  بإجراءاتن القضاء تعيين وكيل يكلف بالقيام يطلب م أنمساهم 

القضاء قصد تعيين وكيل قضائي يكلف  إلىزائري لم يسمح للمساهم اللجوء جالمشرع ال أن ظوهكذا يلاح
 أثناءالقضاء  إلىساهم اللجوء للم أجازوقعت الشركة في حالة التصفية، فلو  إذا إلاالعادية باستدعاء الجمعية العامة 
بين المساهمين ومسيري الشركة، ومن ثم يقف  أوحسابات بين المساهمين  أونزاعات  إلىحياة الشركة فقد يؤدي هذا 

مشروع الشركة عن طريق  لإنجاحكحجر عثرة في طريق المساهمين الذين يسعون جاهدين ومتعاونين  الإجراءهذا 
للانعقاد بتحضير جدول  العادية على الجهة المكلفة باستدعاء الجمعية العامةنية المشاركة الفعلية، ويجب 

نون التجاري الجزائري من القا 678المادة  ،و الواقع أن الشركة مجبرة أو أن سلطتها مقيدة بمقتضى نص2الأعمال
ركة في شكل استمارات الخاصة بالشليغ المساهمين بجميع المعلومات والبيانات الضرورية و حيث أن المشرع ألزم بتب

 : المبينة أدناهعلى مجموعة من البيانات و  تحتوي
التي  الأخرىعند الاقتضاء بيان الشركات  أوومواطنهم  وألقابهموالمديرين العامين  بالإدارةالقائمين  أسماء -2

 .إدارة أومديرية  أوتسيير  أعمال الأشخاصيمارس فيها هؤلاء 

 مجلس المديرين. أو الإدارةلس نص مشاريع القرارات التي قدمها مج -1

 .أسبابهانص مشروع القرارات التي قدمها المساهمون وبيان  -9

 الجمعية. إلىمجلس المديرين الذي يقدم  أو الإدارةتقرير مجلس  -0

، عزلهم أومجلس المديرين  أعضاء أومجلس المراقبة  أعضاء أو بالإدارةتسمية القائمين  الأعمالتضمن جدول  إذا
 :  ي على ما يليفيجب أن يحتو 

ولا الأخيرة اسم ولقب وسن المرشحين والمراجع المتعلقة بمهنتهم ونشاطاتهم المهنية طيلة السنوات الخمسة  - أ
 مارسوها في شركات. أوسيما منها الوظائف التي يمارسونها 

 ونها فيها.يحمل أوالتي يملكونها  الأسهمالوظائف التي قام بها المرشحون في الشركة وعدد  أومناصب العمل  - ب

التلخيصية نتائج والوثائق يذكر جدول حسابات ال أنيتعلق بالجمعية العامة العادية فيجب  الأمركان  إذا أما    
 الأخيرةوالتقرير الخاص بمندوبي الحسابات المبنية لنتائج الشركة خلال كل سنة مالية من السنوات الخمسة والحصيلة 

كان عددها يقل عن خمسة،و  إذافي هذه الشركة  أخرىشركة  إدماج أوشركة ال إنشاءمنذ كل سنة مالية مفصلة  أو
 الجمعية عند الاقتضاء. إلىعامة غير عادية تقرير مندوبي الحسابات الذي يقدم يتعلق بجمعية  الأمركان  إذا
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في الجمعية العامة  ، ولمالك الرقبةالمنتفع في الجمعية العامة العادية إلىيرجع حق التصويت المرتبط بالسهم        
  .من القانون التجاري الجزائري 676طبقا لما نصت عليه المادة  غير العادية

 :ثانيا: شروط صحة الانعقاد
لنظام الشركة، وغالبا ما  الأمرللانعقاد وترك  العادية الجمعية العامة القانون الكيفية التي تم بها دعوةينظم  لم 

المساهمين على عناوينهم  إلى الأخطارينشر في الصحف كما يرسل هذا  إخطاربتتم الدعوى من الناحية العملية 
 أنلى ، وجرى العمل ع1على نفقة الشركة الأخطار أوالثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد العادي، ويتم النشر 

 الجمعية العامة العادية البيانات التالية : جتماعات ا إلىالدعوة  إخطاريتضمن 
 عنوان مركزها الرئيسي.اسم الشركة و  -

 .رأسمالهانوعها ومقدار  -

 .ومكانهرقم قيدها في السجل التجاري  -

 .ومكانهتاريخ وساعة انعقاد الجمعية  -

 غير عادية. أوكانت الجمعية عادية  إذابيان ما  -

 .أخرى أوراق إلى الإحالةفيه دون رجة دالذي يتضمن بيانا كافيا للموضوعات الم الأعمالجدول  -

كان الاجتماع عاديا  إذاالنصاب وذلك خ وساعة ومكان اجتماع الانعقاد الثاني في حالة عدم توافر بيان وتاري -
 .2ويتضمن نظام الشركة ما يسمح بذلك

بسجلات الشركة حتى ينتهي اجتماع الجمعية  الأسهمتصرف في  أييحضر قيد  أن خطارالإيترتب على نشر       
 لمساهمين.درءا لاضطراب الاجتماع بتغيير ا وهذا
عدم اطلاعهم على الوثائق  أوالمساهمين  إبلاغالقانونية من  الإجراءات إتباععدم  أن إلى نشير الأخيرفي      

في وقت غير كاف لا  إخطارهم أو الآخر بعض المساهمين دون البعض إخطارفي حالة  أوالتي نص عليها القانون 
 .3غير صحيحةالعادية عن الجمعية العامة لصادرة يسمح لهم بجدية الاطلاع كل هذا يجعل القرارات ا

 شرطين رئيسيين:  العامة العادية يشترط القانون لصحة انعقاد الجمعية  
  :اطلاع المساهمين على المعلومات وجوب -5
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في يتسنى لهم المشاركة الفعالة  أنجل ع المساهمين على بعض الوثائق من أوجوب اطلااشترط القانون      
، الجزائري من القانون التجاري 46فقرة  678، وهذا ما نص عليه القانون في المادة 1العامة العادية عيةاجتماع الجم

تكون له خلال الخمسة عشر  أنمن نفس القانون اعتبرت ذلك من حقوق المساهم التي يجب  684المادة  أنكما 
 ( يوم السابقة لانعقاد الجمعية العامة العادية.25)

رقبة ل، ومالك االمشاعة للأسهمالمالكين الشركاء من حق كل واحد من  أيضالاطلاع على الوثائق يعتبر حق ا     
عن دراية  الرأي إبداءولتمكين المساهم من ، من القانون التجاري الجزائري 681طبقا لنص المادة  المنتفع بالسهمو 

صدار لع خلال الخمس عشر يوما يط أنم مساه الشركة وسيرها، حق لكل أعمال إدارةقرار دقيق فيما يخص  وا 
 : 2لانعقاد الجمعية العامة العادية على ما يليالسابقة 
ومجلس  الإدارةوبمجلس  بالإدارةحسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة وقائمة القائمين جرد جدول  -

 مجلس المراقبة. أوالمديرين 

 تقارير مندوبي الحسابات التي ترفع للجمعية. -

على المحصلين  للأشخاصالمدفوعة  والأجورالمصادق على صحته من مندوبي الحسابات،  الإجمالي المبلغ -
كل  إلى،ويرجع كذلك حق الاطلاع على هذه الوثائق 3يبلغ خمسة الأشخاصعدد هؤلاء  أناجر، مع العلم 

 4.بالأسهمالمشاعة والى مالك الرقبة والمنتفع  للأسهمواحد من المالكين الشركاء 

من القانون  677، 678، 681، 684المواد  لأحكاملفتا جزئيا مخا أورفضت الشركة تبليغ الوثائق كليا  إذا -
 أنبنفس طريقة الاستعجال  الشأنفيجوز للجهة القضائية المختصة التي تفصل في هذا التجاري الجزائري، 

 تب المساهم الذي رفضبناء على طل تأمر أنذي رفض طريقة الاستعجال لبناء على طلب المساهم ا تأمر
 المالي. الإكراه طلبه الشركة بتبليغ هذه الوثائق تحت طائلة

 :توافر النصاب القانوني -2

 رأسيكون جزء من  أن أينصاب معين  يتوفر أن ة العامة العادية صحيحة،الجمعي لتكون مداولات يشترط       
الممثلين الذين  أون عدد المساهمين الحاضرين يكو  أن، ولقد نص المشرع الجزائري على 5ممثلا أوالمال موجودا 

 .التي لها الحق في التصويت الأسهم(¼  )ربع الأقلعلى تتكون منهم الجمعية يملكون 
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نصاب، بمعنى  أي، لا يشترط فيه ، فيعقد اجتماع ثانيالأولىهذا النصاب في الدعوة حدث عدم توافر  إذا      
الحاضرون، وبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، تتداول في  يكون صحيحا مهما كان الجزء الذي يمثله

النصاب وفقا لما تقدم بحسب  أن، ونظرا  اأنهبش، بهدف اتخاذ القرارات اللازمة أعمالهاكل المسائل الواردة في جدول 
  1في التصويت.التي لها الحق  الأسهميتعين تحديد  أنهقيمة السهم وليس على عدد المساهمين، ف أساسعلى 

القرارات من طرف فئة يجنبنا الحالات التي تتخذ فيها  العادية العامةاشتراط النصاب لانعقاد الجمعية  إن
 إذافيها، خاصة الجماعية، وهو ما قد يضر بالشركة وبالمساهمين  الإرادةقليلة من المساهمين، قد لا تعبر عن 

الشركة، لتمرير القرارات التي  بأمورعدم معرفتها  أوئة الفهذه ضعف  بإدارتهااستغل مسيروا الشركة والقائمون 
 في الشركة.المحافظة على ما استثمروه ، وهو لمصلحة المساهمين الذين يريدون 2تناسبهم وتخدم مصالحهم

 :ثالثا: بطلان قرارات الجمعية العامة العادية
القانوني  والمبدأالسهم الملازمة لملكية  ة العادية من الحقوقالحق في التصويت في الجمعية العاميعتبر  

 لك إذ، وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام، 3الأقللكل سهم صوت على  أنالمنصوص عليه في القانون التجاري 
من القانون التجاري  649و  685شرط يرد في نظام الشركة مخالف لذلك يعتبر باطلا، وذلك مع مراعاة المادتين 

المال، وهيمنتهم  رأس أغلبيةسيطرة ونفوذ المساهمين الحائزين على  مأمامن ذلك قطع الطريق مة الجزائري، والحك
المعبر عنها، مع عدم اخذ  الأصوات بأغلبية، ويتم التصويت على قرارات جمعية المساهمين العادية 4الأقليةعلى 
 675طبقا لنص المادة  ،ت عن طريق الاقتراعجري التصويإذا ما أالبيضاء( بعين الاعتبار  الأوراقالممتنعين ) أوراق

 .من القانون التجاري الجزائري
 إذالنظام الشركة وهذا  أوالقانون  لأحكامصدرت مخالفة  إذاقد تبطل قرارات الجمعية العامة العادية في حالة ما    

العادية الجمعية العامة وة دعالشكلية مثل  الإجراءاتكعدم احترام ، 5استعمال السلطة إساءة أوكانت مشوبة بالغش 
للشركة  الأساسيلم ينشر في المدة المنصوص عليها في النظام  أوالشكلية  الإجراءاتلم يستوفي  إخطاربناء على 

غير ذلك، ومع ذلك لا يجوز الحكم ببطلان القرار بسبب  إلىتشكيلته مخالفة للقانون  إدارةدعوتها من قبل مجلس  أو
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، ومن 1تم تصحيح هذا العيب إذافي صدوره، كما يزول هذا البطلان عيب لم يكن مؤثر ال أنتبين  إذاغير شكلي 
 سلطة : لاستعمال ا إساءة أوتدليس  أوالقرارات التي تصدر عن غش  أمثلة

 .القرارات الصادرة المخالفة لمصلحة الشركة -2

 من المساهمين . الأقليةبمصلحة  الإضرار إلىالقرارات التي تهدف  -1

 على الشركة. أعباءقد تحملها  مكافأةكان تكون مجلس المديرين  أو الإدارةمجلس  لأعضاء تحقيق مصلحة -9

تؤثر بطريقة غير مباشرة على فئة من  أنا أنهالرفع من قيمة المداخيل الاحتياطية للشركة والتي من ش -0
 المساهمين.

الشركة دون النظر  أنشئتله جالقرار في تحقيق الغرض الذي من أ الشركة على ضوء مساهمةمصلحة  تقاس     
تقرير مزايا  أوغيرهم  أو الإدارةمجلس  لأعضاءالقرار لتحقيق مصلحة خاصة ، كما لو صدر أخرىرات ااعتب أي إلى
يقع باطلا كل قرار يصدر من ، و بحقوق الغير حسن النية الإخلالمع عدم ،2رغم سوء حالة الشركة المالية مكافآت أو

 بحقوق الغير حسن النية. الإخلالنظام الشركة وذلك مع عدم  أولاحاكم القانون  الجمعية العامة بالمخالفة
لجلب نفع خاص  أوبهم  الإضرار أوكل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين  إبطال أيضا يجوز       
ر القرار كان لم غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة، ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبا أو الإدارةمجلس  لأعضاء

  3.جميع المساهمين إلىيكن بالنسبة 
في  لا تظهر سوى في الشركات التي تلجأ العادية ةالبارزة للجمعية العام الأهمية أنما هو جدير بالملاحظة 

فلا يكون وجود الجمعية  دون اللجوء العلني للإدخار التأسيسالعلني للادخار، بينما في حالة  الطريق إلى تأسيسها
يمكن للمساهمين الاستغناء عنها وتعويضها باستشارة مكتوبة، باستثناء حالة  إذالعادية سوى ظاهريا، عامة ال

نتظار ما يعرف بمصطلح الجمعية السنوية، المستحيل إ في حالة الاستعجال من ،4المصادقة السنوية على الحسابات
هذه الفرضية نادرة في الشركات المدرجة في  أن إلادية، هذه الجمعية العادية تقوم باستدعاء الجمعية العامة غير العا

 5.كون القيم في البورصة متغيرة و ليست ثابتة البورصة
 

 :الفرع الثاني: مداولات الجمعية العامة العادية

                                                 
 .161السابق، ص  نادية فضيل، المرجع - 1

 .275المرجع السابق، ص  الشركات التجارية، محمد فريد العريني، - 2

 .925ص  المرجع السابق ،شركات التجاريةمصطفى كمال طه، ال - 3

 .275فتيحة يوسف المولدة عماري، المرجع السابق، ص  - 4

5
- Philipe merle, op.cit, P 374.  
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محضر لعامة العادية، والتصويت فيها، و وجدول أعمال الجمعية ا نظام الجلسات،ل في هذا الفرع او نسنت      
 ا.مناقشاته

 :: نظام الجلسات أولا
يعد سجل عند انعقاد كل جمعية تنظم  إذمة العادية، مكتب يتولى تنظيم ورقة الحضور، يدير الجمعية العا 

لتجاري على ما يلي: " تمسك امن القانون  682تنص المادة  و ،"La feuille de présenceورقة الحضور "فيه 
 :  الآتيةفي كل جمعية ورقة للحضور تتضمن البيانات 

 التي يملكها. الأسهماسم كل مساهم حاضر ولقبه وموطنه وعدد  -2

 التي يملكها. الأسهماسم كل مساهم ممثل ولقبه وموطنه وكذلك اسم موكله ولقبه وموطنه وعدد  -1

 الأصواتكل موكل ولقبه وموطنه، وكذلك يلحق مكتب الجمعية بورقة الحضور، والوكالة التي تتضمن اسم 
البيانات المتعلقة بالمساهمين في ورقة الحضور يلزم مكتب الجمعية بتسجيل  لاالأسهم، وفي هذه الحالة التابعة لهذه 

نما تبلغ هذه الوكالات حسب نفس الشروط  أن، ويجب الأخيرةبهذه الورقة ضمن هذه يعين عدد الوكالات الملحقة  وا 
 الحضور الموقعة قانونا من حامليصحة ورقة المتعلقة بورقة الحضور في نفس الوقت ويصادق مكتب الجمعية على 

  السهم الحاضرين والوكلاء".
ربع  الأقلالممثلين على  أوعدد المساهمين الحاضرين حاز  إذا إلا، الأولىلا يصح تداولها في الدعوة  
من  675طبقا لنص المادة نصاب في الدعوة الثانية،  أيالتي لها الحق في التصويت، ولا يشترط ¼ (الأسهم) 

 .القانون التجاري الجزائري
تمت  إذا، لكن الإدارةالمكتب رئيس مجلس  يرأسمن رئيس وكاتب، وغالبا ما  الأقلعلى  يتألف مكتب ينشأ

 إلىالمكتب الشخص الذي دعى  ترأس الإدارةغير رئيس  آخرالاجتماع بناء على طلب شخص  إلىالدعوة 
 أصدرته، الإدارةمجلس  أعضاءقرار عزل احد  تأييدعقاد قصد ومثال ذلك دعوة الجمعية العامة للان، الاجتماع

، ففي هذه الحالة الذي يدعو أعمالهاالعزل واردة في جدول  تكون مسالة أنسابقة دون ال العامة العادية جمعيةال
 1هو مندوب الحسابات. ويرأسهاالجمعية للانعقاد 

 
 :الجمعية العامة العادية أعمالثانيا: جدول 

وكقاعدة عامة لا يمكن  ،عمالالأمل النصاب القانوني اللازم للحضور تبث الجمعية في جدول عندما يكت 
 تأجيلتم حتى ولو  الإضافة أوتغييرها بالحذف  أوالمدرجة فيه التداول في غير المسائل العامة العادية للجمعية 

                                                 
 .908المرجع السابق، ص  ية،شركات التجار ال مصطفى كمال طه، - 1
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العادية جتماع الجمعية العامة ويكون لكل مساهم يحضر ا ،1بسبب عدم اكتمال النصاب آخرموعد  إلىالاجتماع 
تضمن  اأنهكبيرة من حيث  أهمية، ولهذه القاعدة 2الأعمالالحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول 

بمسائل لا علم لها بها وبالتالي لم تتح لهم العادية جلسة الجمعية العامة  أثناء المفاجآتللمساهمين عدم الوقوع في 
جراءفرصة دراستها  في الرقابة على حسن سير الشركة، وضمان  الأساسيالذي يعطل حقهم  الأمر، اأنهبششة مناق وا 

يكون مستعدا لبحثها والرد عليها، مما يحرمه  أنمداولة دون مسالة مطروحة لل أمامحتى لا جد نفسه  الإدارةلمجلس 
مداولات الجمعية سابقة هو بطلان من حقه في الدفاع عن تصرفاته وقراراته والجزاء المترتب على مخالفة القواعد ال

   3وما يصدر عنها من قرارات. العادية العامة
 :ثالثا: التصويت في الجمعية العامة العادية

من المساهمين وغابت  ديةالعد الأغلبيةمداولة الجمعية العامة العادية صحيحة حتى ولو حضرت تعتبر  
في حالة عدم اكتمال النصاب  لمال، وا رأس¼ (مثل ربع) المقصودة هي التي ت الأقلية، ولكن العددية الأقلية

قانون تجاري  675ة وهذا ما نصت عليه الماد نصاب أيالثاني دون اشتراط القانوني لصحة المداولة يؤجل الاجتماع 
لتشجيع المساهمين على حضور الجمعيات  مكافآتمنح  إلىالشركات في بعض الدول  جزائري، وكثيرا ما تلجأ

 4العامة.
لكل  أن والأصلمنه،  نهاللمساهم فلا يجوز حرم الأساسيةحق التصويت هو من الحقوق  أن إلى الإشارةتجدر      

 أسهمالتي يحوزها والمساهمين الحائزين على  الأسهميوازي عدد  الأصواتعددا من  ، بحيث يكون له5مساهم صوت
وتتخذ القرارات في الجمعية العامة العادية ،6تي بحوزتهمال الأسهمتفوق عدد  الأصواتممتازة مثلا تمنح لهم عددا من 

يتنازل عن حقه في  من القانون التجاري الجزائري، ولا يجوز للمساهم أن 675طبقا لنص المادة  الأصوات بأغلبية
ذايتعهد بالتصويت على نحو معين  أو آخرالتصويت لشخص   7ما حدث ذلك يبطل الاتفاق. وا 

 :معية العامة العاديةجالرابعا: محضر مناقشة 

                                                 
 .117المرجع السابق، ص الشركات التجارية،  ،فريد العريني محمد - 1

، الدار الجامعية، "الكتاب الأول في التجار والشركات والمحال التجارية" لروس، الموسوعة التجارية الحديثةحمد محمد أبو اأ - 2
 .111ص  دون سنة نشر، الإسكندرية،

 . 227نفس المرجع، ص  الشركات التجارية، ،عرينيمد فريد المح - 3

 .27بن عزوز فتيحة، المرجع السابق، ص  - 4

 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 01مكرر  725المادة  - 5

 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 00مكرر  725المادة  - 6

 .276ص ، المرجع السابقحمد، أإبراهيم سيد  - 7
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يضعوا محضرا للجلسة  العادية أنالمكتب الذي يشكل بمناسبة انعقاد الجمعية العامة  أعضاءعلى  يجب 
، ويصادق مكتب من القانون التجاري الجزائري 682طبقا لنص المادة  ،وكيل بالتوقيع عليه أوويلتزم فيه كل مساهم 

 1الحاضرين والوكلاء. الأسهمونا من حاملي الموقعة قانالجمعية على صحة ورقة الحضور 
جرى العمل على تحرير محضر بخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة العادية، وبكل ما يحدث أثناء      

الاجتماع واثبات نصاب الحضور والقرارات التي اتخذت في الجمعية، وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها 
مساهمون إثباته في المحضر، كما يتضمن محضر مناقشة الجمعية العامة العادية بيان محضرها وكل ما يطلب ال

من غير أعضائها كالممثل لجماعة حاملي الأسناد أو غيرهم وأن يثبت في المحضر جميع الملاحظات التي أبدوها 
 2في الاجتماع.

                                                 :الفرع الثالث: اختصاصات الجمعية العامة العادية
الحسابات، ورقابتها في هذا ومراقبي  الإدارةالرقابة على مجلس  بأعمالعام  كأصلتختص هذه الجمعية         

ده القانون من جمعية التدخل بصفة مباشرة فيما حدفليس لهذه القابة مشروعية وليست رقابة ملائمة، الصدد هي ر 
نما الإدارةس لمجل إداريةاختصاصات   إبلاغهاتوجيهات واقتراحات وتوصيات يتم  إصدارينحصر في مجرد  إشرافها وا 

تنظر في  أنللجمعية العامة العادية الشركة، وليس  إدارة لأعمالمباشرته  أثناءلمراعاة مقتضياتها  الإدارةلمجلس 
  3.الأساسيتعديل النظام 

العامة العادية اتخاذ كل القرارات باستثناء لجمعية يحق ل ي الجزائري،من القانون التجار  675طبقا لنص المادة        
 .منه 670رارات المذكورة في المادة الق

تباشر اختصاصات الجمعية العامة  أنالعادية لا يجوز لها الجمعية العامة  أنيستخلص من هذا النص  
عادية ا عدا هذا المجال تختص الجمعية العامة الللشركة، فيم الأساسيبتعديل القانون  خاصة غير العادية  والمتعلقة

أنشئت من اجل تحقيق الهدف الذي  اأنهبشتتخذ القرارات اللازمة  أنفلها  ،رض الشركةبجميع المجالات المتعلقة بغ
 أهمنشاط محدد، ومن  أوجله، ومن ثم فاختصاصات الجمعية العامة العادية غير محصورة في ميدان معين من أ

 : 4ي تختص الجمعية العامة العادية بهاالمسائل الت
 :الإداري: الجانب أولا

                                                 
 .162نادية فضيل، المرجع السابق، ص  - 1

 .169ع السابق، ص جنادية فضيل، المر  - 2

 .168عباس مصطفى المصري، المرجع السابق، ص  - 3

4
 . 96ص المرجع السابق،، نور الدين شعيب - 
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 أعضائهحد أو أ الإدارةفي عزل مجلس تتمثل  الإداريللجمعية العامة العادية عدة اختصاصات في الجانب  
المجلس دون عذر مقبول، كما  أعضاءحضور  مفي حالة عد المالية ورفع دعوى المسؤولية عليهم وتوقيع الغرامات

عجز المجلس عن البت فيه بسبب عدم اكتمال  إذا الإدارة أعمالعمل من  لأيالجمعية العامة بالتصدي  لفتتك
صدار توصيات بشأعمل يصدر عن المجلس  أيالنصاب والمصادقة على  التي تدخل في اختصاصات  الأعمالن وا 

 1المجلس.
 :ثانيا: الجانب المالي

النظامي واستعماله في كالاحتياط  أخرىياطي قانوني واحتياطات تتولى الجمعية العامة العادية تكوين احت 
 .أخرى غراضلألم يخصص   إذاعلى المساهمين في حالة ما  أومجال يعود بالنفع على الشركة 

 أوالثابتة  الأصولمن  أصلالصافية التي تحققها الشركة نتيجة بيع  الأرباحالموافقة على توزيع نسبة من و 
 2ى الضمانات التي تتقرر لحملتها.لوع سنادالأ إصدارافقة على المو التعويض عنه، و 

 
 
 

 :ثالثا: الجانب الرقابي
دب لها وتحديد تتعيين مندوب الحسابات مع تعيين السنة المالية التي ينيتمثل الجانب الرقابي في إجراء هام هو       
لا يكونون الحسابات  امندوبو   جزائري. الالقانون التجاري من  0مكرر 720ت على ذلك المادة نص ، وقد3أتعابه
لم  إذا إلامجلس المديرين حسب الحالة  أعضاء أو بالإدارةمدنيا عن المخالفات التي يرتكبها القائمون،  ولينمسؤ 

 4.العادية يكشفوا عنها في تقريرهم للجمعية العامة
من  892 إلى 818في المواد من  المشرع خص بعقوبات جزائية تتعلق بالرقابة على شركة المساهمة أنكما    

 .الجزائري القانون التجاري
 :الجمعية العامة غير العاديةالمطلب الثاني: 

للشركة  الأساسييقصد بالجمعية العامة غير العادية تلك الجمعية التي يناط بها اختصاص تعديل النظام  
و طبقا للقواعد العامة لا يجوز تعديله إلا  دينهو عبارة عن قانون المتعاق طابع استثنائي لان نظام الشركةوهي ذات 

                                                 
 .966، ص  2667عة، القاهرة،، القانون التجاري"الشركات التجارية"، الجزء الثاني، دار الأمين للطبامحمد توفيق سعودي - 1

 .160نادية فضيل، المرجع السابق، ص  - 2

 .558المرجع السابق، ص  القانون التجاري الجزائري، حمد محرز،أ - 3

 .181عمار عمورة، المرجع السابق، ص  - 4
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عطاء عن القواعد العامةلكن الضرورات العملية تقضي بالخروج  بموافقة جميع المتعاقدين، غير  الجمعية العامة وا 
نما بالإجماعليس العادية للمساهمين حق تعديل نظام الشركة   .1خاصة قررها القانون بأغلبية وا 

تعديل النظام  بيعة اختصاصاتها الهامة وهيصفتها غير العادية من طالعامة غير العادية الجمعية تستمد        
  2لقانون لصحة انعقادها ولصدور قراراتها.النصاب الذي يتطلبه ا وكذلك للشركة الأساسي
 :: تكوين الجمعية العامة غير العادية ودعوتها للانعقادالأولالفرع 

 التي سبق الكلام عنها فيالأحكام نفس  إلى دعوتها وكيفية ،ية في تكوينهاالعادة غير تخضع الجمعية العام 
في  الأخيرةتختلف عن هذه  اأنه، غير من القانون التجاري الجزائري 676المادة طبقا لنص  العادية العامة الجمعية

المشرع لم يتعرض  نأذلك، حسب ما تتطلبه اختصاصاتها، وبما  إلىلا تنعقد سنويا، بل كلما دعت الضرورة  اأنه
 مجلس المديرينأو  لإدارةمجلس ا إلىبدوره  ، الذي يعودبالنص على من له حق استدعاء الجمعية العامة غير العادية

 . العادية العامة بالنسبة للجمعية الشأنمثل ما هو 
يغهم بالمعلومات المساهمين وتبل بإخطارالمتعلقة  الإجراءاتغير العادية لجميع  مةاتخضع الجمعية الع      

والوثائق اللازمة التي اشترطها القانون في الجمعيات العامة كجدول  الإدارةمجلس  وأعضاءالخاصة بالمساهمين 
كان  فإذا، 3إليه ما احتاجت إذايقدم لها تقرير مندوبي الحسابات  أن، كما يجب ةالحسابات والنتائج التلخيصية للشرك

 4لها تقرير مندوبي الحسابات. طبقا للقانون يقدم العادية رغي بالجمعية العامة يتعلق الأمر
 :مداولات الجمعية العامة غير العادية الفرع الثاني:

كان عدد المساهمين  إذا إلاها لو ادت لا يصح...القانون التجاري :"  من 1فقرة  670في نص المادة  ورد 
في  ذات الحق الأسهموعلى الربع  الأولىالدعوة  في الأسهممن  الأقلالممثلين يملكون النصف على  أوالحاضرين 
شهرين على  إلىالثانية  اجتماع الجمعية تأجيلجاز  الأخيرلم يكتمل هذا النصاب  فإذاالدعوة الثانية،  أثناءالتصويت 

تبث الجمعية العامة فيما النصاب المطلوب هو الربع دائما، و  من يوم استدعائها للاجتماع مع بقاء وذلك الأكثر
 أجريتما  إذاالبيضاء بعين الاعتبار  الأوراقلا تؤخذ  أنهالمعبر عنها، على  الأصواتثلثي  بأغلبيةعليها  يعرض

 تراع."العملية عن طريق الاق
من  إلالا يتم التصويت أن المشرع اشترط أن  العامة غير العادية فيه الجمعية تبثالذي  الأمرونظرا لخطورة 

 يحق للمنتفع إذفي الجمعية العامة العادية  الأمرالعامة غير العادية، خلافا لما عليه  السهم في الجمعيةطرف مالك 

                                                 
 .284المرجع السابق، ص  الشركات التجارية، ي،محمد فريد العرين - 1
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المنتفع في  إلىيرجع حق التصويت المرتبط بالسهم  أنفقد نص القانون على  الشأنالتصويت فيها، وفي هذا 
 1الجمعيات العامة العادية ولمالك الرقبة في الجمعيات العامة غير العادية.

يتوجب في  إذمالها،  رأس(¾  )من لأكثرالشركة  يصبح ضروريا في حالة خسارة انعقاد الجمعية أنغير 
على التالية للمصادقة  الأربعة الأشهرمجلس المديرين حسب الحالة خلال  أو الإدارةهذه الحالة على مجلس 

كان يجب اتخاذ  إذاللنظر فيما  كالحسابات التي كشفت عن هذه الخسائر باستدعاء الجمعية العامة غير العادية، وذل
ذا، الأجلقبل حلول قرار حل الشركة   إلى تلجأ أنيكون لزاما على الشركة في هذه الحالة  أنهلم يتقرر الحل ف وا 

من  560المادة  بأحكام الإخلال، وذلك طبعا مع عدم مبلغ الخسائر الأقلمالها بقدر يساوي على  رأستخفيض 
¼  )الأقلالصافي بقدر يساوي على  الأصل الأجل لم يحدد في هذا إذا، هذا الأدنىالحد  ةمراعا أين التجاري، القانو 

   2مال الشركة. رأس(
لم يعقد اجتماع الجمعية،  إذابحل الشركة وكذلك  يطالب القضاء أن بالأمرالقانون لكل معني  أجازهذا وقد 

من طرف  تراالقرا اأنهبشالمواضيع التي تتخذ  اسيةسوح لأهميةها اجتماعا صحيحا، ونظرا اتلم تعقد اجتماع أو
خاصة تختلف  أغلبيةالعادية، اشترط القانون توافر نصاب خاص لصحة انعقادها، وكذا توافر  غيرالعامة الجمعية 

  3المطلوبة في الجمعية العامة العادية.  والأغلبيةعن النصاب 
 :الفرع الثالث: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

بموافقة جميع المتعاقدين، وهذا  إلاهو قانون المتعاقدين وطبقا للقواعد العامة لا يجوز تعديله  نظام الشركةن إ 
في  أما، بالإجماععلى موافقة الشركاء  من الميسور الحصولحيث يكون  الأشخاصهو الحال المتبع في شركات 

 .من المساهمين جماعيةالحصول على موافقة ل يكاد من المستحي أنهف وهي من شركات الأموال شركات المساهمة
ن الضرورات العملية تقضي بالعدول لأـ تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام الأساسي للشركة       

عطاءعن حكم القواعد العامة،   4.بأغلبية خاصةالجمعية العامة غير العادية للمساهمين حق تعديل نظام الشركة  وا 
 :للشركة الأساسييل النظام : تعدأولا
بصلاحية تعديل القانون وحدها الجمعية العامة غير العادية تختص  أن الجزائري في القانون التجاري ورد 

ترفع من  أن الأخيرةلا يجوز لهذه مخالفا لذلك كان لم يكن، ومع ذلك ، وتعتبر كل شرط أحكامهفي كل  الأساسي
 1التي تمت بصفة منتظمة. الأسهمالناتجة عن تجمع  العمليات التزامات المساهمين، ماعدا

                                                 
 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 676المادة  - 1
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لان  نظام الشركة وحقها في التعديل يتعلق بالنظام العامل بتعديأيضا تختص الجمعية العامة غير العادية         
للشركة يقضي  الأساسيللشركة، وعليه يعد باطلا كل نص في النظام  الأساسيالقانون  أحكاممصدره القانون وليس 

ذافي التعديل تقييد سلطتها  أو ،الجمعية مانبحر   أوترفع  أنبشكل منتظم فلا يجوز لها  الأسهمحصل وتجمعت  وا 
 2.التزامات المساهمينتزيد في 
في جزء منها ليس  أو أحكامهللشركة وفي كل  الأساسيفي تعديل القانون حق الجمعية العامة غير العادية  إن      

 إجمالهايمكن  أخرى أطرافا المساس بحقوق أنهالتي من شات فضلا عن التصرفات مطلق، بل ترد عليه استثناء
 فيما يلي: 

 :الزيادة في التزامات المساهمين -5

أو  للأسهمبموافقتهم كرفع القيمة الاسمية  إلاالتزامات المساهمين لا يجوز للجمعية العامة غير العادية زيادة 
طبقا لما ورد في نص  ،المال رأسشركة عند زيادة ليدة التي تصدرها اجد أسهمالمساهمين على الاكتتاب في  إجبار
 .من القانون التجاري الجزائري 670المادة 

حقق ذلك  إذا، ما عدا بالإجماعبقبول المساهمين  إلا للأسهمالقيمة الاسمية  بإضافةالمال  رأسلا تقرر زيادة 
 3.الإصدارعلاوات  أو الأرباح أوالاحتياطي  بإلحاق
 :آخريل نظام الشركة قد يؤدي لخضوعها لقانون تعد -2

، ولا يكون ذلك 4مثلا آخربلد  إلىتغير الجمعية العامة غير العادية جنسية الشركة بنقل مركزها  أنيجوز  لا
نشاءل بالح إلا جنسية يترتب عليه خضوع الشركة لقانون لالمساهمين، وذلك لان تغيير ا بإجماع أوشركة جديدة  وا 
  5شركة تضامن لان المساهم يصبح مسؤولا مسؤولية شخصية عن ديون الشركة. إلىساهمة مل شركة التحي أو، أخر

 
 

 
 

 :الاعتداء على حقوق الغير إلىقرار التعديل قد يؤدي  -3

                                                                                                                                                                         
 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 670المادة  - 1
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الاعتداء على الحقوق التي اكتسبها الغير في مواجهة الشركة، وذلك لان  إلىيؤدي قرار التعديل  أنلا يجوز 
 1للشركة، ولا يقع على العقود التي تبرمها الشركة مع الغير. الأساسيالنظام التعديل يقع على 

 :الشركة رأسمالثانيا: زيادة 
 تتمثل في:خاصة  أسبابمال الشركة شروط و  رأستحكم زيادة 

 :الشركةمال  رأسزيادة  أسباب -5

 : هي رأسمالهازيادة  إلىالتي تدفع بالشركة  الأسباب أهممن 
وطرحها للاكتتاب سندات  إصدارتراض عن طريق الاق إلىفبدلا من اللجوء النشاط  الرغبة في توسيع -

 العام.

 عدم حصول الشركة على ائتمان من البنك. -

 . أسهم إلىتحويل سندات القرض القابلة للتحويل  -

 فيعلى ذلك، و هذه الديون خطيا  أصحابجزء منها بموافقة  أي أوسملة الديون المترتبة على الشركة ر  -
عناصر ايجابية فيها فيصبح دائنوها مساهمين  إلىهذه الحالة تتحول العناصر السلبية في مالية الشركة 

 2.فيها

 :شروط الزيادة -2

 الشركة هي :  رأسمالا للقيام بعملية الزيادة في يجب توفره أساسيةهناك شروط       
 غير العادية.طرف الجمعية العامة  يجب صدور قرار الزيادة من : الشرط الأول-

الزيادة، المال بالكامل قبل الشروع في عملية  رأسيسدد  أنالمال  رأسيشترط في زيادة   :الشرط الثاني-
3المال تحت طائلة البطلان. لرأسالممثلة  للأسهمتستوفي ما تبقى من القيمة الاسمية  أنفعلى الشركة 

 

 4وقت. أيفي  رأسمالهافتح الاكتتاب باسهم زيادة  فيمكن للشركةمكتتبا فيه كاملا  رأسمالهاكان  إذا أما   
الشركة  تأسيسالمال باللجوء العلني للادخار الذي تم تحقيقه في فترة نقل عن سنتين من  رأسكانت زيادة  إذا      

يسبقه حسب الشروط المنصوص عليها في  أنيجب  الجزائري، من القانون التجاري 646 إلى 645وفقا للمواد من 
 5وخصوم هذه الشركة. أصولفحص  من نفس القانون 649 إلى 642من  المواد

                                                 
 .261المرجع السابق، ص  الشركات التجارية، محمد فريد العريني، -1

 .159أكرم يا ملكي، المرجع السابق، ص  -2

 الجزائري المعدل والمتمم.من القانون التجاري  659المادة  -3

 .101محمد توفيق سعودي، المرجع السابق، ص  -4
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من تاريخ انعقاد الجمعية العامة  ابتداء( سنوات 45تتحقق الزيادة في اجل خمسة ) أنيجب  :الشرط الثالث-
المال التي يمكن تحقيقها  رأسلا يطبق على زيادات  الأجلهذا  أنغير العادية واتخاذها قرار الزيادة غير 

تقديم سند الاكتتاب ولا يطبق كذلك على الزيادات التكميلية المخصصة  أو أسهم إلىاسطة تحويل السندات بو 
في الذين يكونون قد مارسوا حقوقهم الاكتتاب سندات  أصحاب أوالسندات الذين اختاروا التحويل،  لأصحاب
  1الاكتتاب.

وال حق ز بعد  إصدارهاتم  أسهمكتتاب ا والناتجة عن إمال المقدمة نقدال رأسعلى زيادات  الأجلكما لا يطبق هذا 
 الاختيار.

 :مال الشركة رأسثالثا: تخفيض 
 سنتناولها في ما يلي: أسباب وشروط خاصة ها و تحكم هذا الإجراء كذلكتخفيض رأس مالالشركة إلى  قد تلجأ

 :الشركة رأسمالتخفيض  أسباب -5

 ين: حد السببإلى أ رأسمالهاتخفيض  إلىالشركة  تلجأ
 إذا، أصحابه إلى بإعادته، فتعمل على التخلص من الفائض إليهيزيد على ما تحتاج  مال رأسلها ن لأ ماإ -

 .2ما سبق الاكتتاب بهالجزء غير المكتتب به اكتفاء ب بإنقاص أوكان مكتتبا به ومدفوعة قيمته 

بمقدار هذا الجزء  مالال رأسض ولا تستطيع استعادته فتعمل على تخفي رأسمالهاقد خسرت جزء من  إما لأنها -
الحقيقي المتمثل بالمتبقي من  ورأسمالهاالاسمي المكتتب به والمدفوعة قيمته  رأسمالهاالتوازن بين  لإعادة

 ا.متقليل الهوة بينه أوموجوداتها 

 3.يةمبلغ للمساهمين، بل يتم بعملية حساب أيتخفيضا حسابيا لا يقترن برد إلا رة ليس االتخفيض بسبب الخس 
 :المال رأسشروط تخفيض   -2

مجلس  أو الإدارةمجلس على  ضتفر  أنيجوز لها  المال، حيث رأستقرر الجمعية العامة غير العادية تخفيض   
المساواة  بمبدأتمس  أن الأحوالحال من  بأيلا يجوز لها  أنهالمديرين حسب الحالة كل الصلاحيات لتحقيقه، غير 

 الأقليوما على  (05) وأربعينقبل خمسة مندوب الحسابات  إلىالمال  رأسخفيض بين المساهمين، ويبلغ مشروع ت
مجلس المديرين حسب الحالة العملية بناء على تفويض الجمعية  أو الإدارةمن انعقاد الجمعية، وعندما يحقق مجلس 

 .الأساسينون التعديل المناسب للقا بإجراء، يحرر محضرا بذلك يقدم للنشر، ويقوم 4غير العادية العامة

                                                 
 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 661المادة  - 1

2
 .978المرجع السابق، ص الشركات التجارية، مصطفى كمال طه،  - 
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 :رابعا: قرار دمج الشركة
المشرع  أجازلشركتين مؤسستين بصفة قانونية في شركة واحدة، وقد  أكثر أويقصد بالاندماج ضم شركتين  

شركة جديدة بطريق  تأسيستساهم في  أو أن أخرىتدمج في شركة  أنللشركة ولو في حالة تصفيتها،  أنقر إذ أذلك 
ما  إذا، وتنقضي الشركة 2ة غير العادية للشركة المدمجة والمستوعبةطرف الجمعية العام من الإدماج، ويقرر 1الدمج

  طريقتين : قائمة، والاندماج يتم ب أخرىدمجها في شركة قبل انتهاء الميعاد المحدد لها برغب الشركاء 
 الاندماج بطريق المزج. :الأولىالطريقة 

 قة الثانية: الاندماج بطريق الضم.الطري
دية لان فيه حل للشركتين ة غير العام الجمعية العامأما الإدماجطرح هذا  الأمريقضي  الأولىالطريقة  وفي
نقضائهما  جديدة. تأسيس إجراءاتستوجب اتخاذ ما شركة جديدة بشخصية معنوية جديدة، ولذلك ينهالتقوم مك وا 
مة فتضل الشركة الدامجة محتفظة قائ أخرىفي شركة  أكثر أوة شرك الثانية فيعني إنقضاء في الحالة أما

 3بشخصيتها المعنوية بينما تنقضي الشركات المندمجة.
 . الجزائري من القانون التجاري 760 إلى 700الاندماج في المواد من  أحكامهذا وقد نظم المشرع الجزائري   

 :خامسا: قرار حل الشركة
، وقد تتخذ الجمعية العامة الأساسيلها في القانون تحل شركة المساهمة بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة  

حدد لها وفي هذه الحالة قد تحل بسبب تحقيق الغرض الذي قامت مال الأجلغير العادية قرار حل الشركة قبل حلول 
الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات  الأصلكان  إذامن اجله، وقد تنقضي الشركة 
 الأشهرخلال  ب الحالة، ملزمجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسمال الشركة، فان م رأس) ¼ (  ل من ربعقإلى أ

الجمعية العامة غير العادية للنظر على الحسابات التي كشفت عن هذه الخسارة، باستدعاء التالية للمصادقة  الأربعة
 .الأجلكان يجب اتخاذ قرار حل الشركة قبل حلول  إذافيما 
التي تلي السنة  الأكثرن الشركة تلتزم في هذه الحالة بعد قفل السنة المالية الثانية على لم يتقرر الحل فإ إذا      

مبلغ الخسائر التي تخصم من  الأقلالمال بقدر يساوي على  رأسالتي تم فيها التحقق من الخسائر بتخفيض 
 4مال الشركة. رأس ¼ ( ) ربع الأقلالصافي بقدر يساوي على  الأجلفي الاحتياطي 

                                                 
 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 700المادة  - 1
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صل ا، ولم ينص عليه القانون صراحة، بل هو تحصيل حالنشأةهذا النوع من الجمعيات لا يعد نظام جديد 
 لممارسات عملية.

 

 

 

  :المبحث الثاني: دور مندوبي الحسابات في مراقبة شركة المساهمة

في شركة المساهمة، إلا أن هذه الرقابة غير كافية  للجمعية العامة للمساهمين حق الرقابة على أعمال الإدارة         
نظرا لضخامة عدد المساهمين وعدم حضور الاجتماعات المنعقدة من طرف الجمعية، فضلا عن أن مراجعة دفاتر 

أن الضرورة تقتضي المحافظة على أسرار افر في غالبية المساهمين، كما الشركة وحساباتها تقتضي خبرة فنية لا تتو 
المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب  42-24ولذلك أوجب القانون رقم  ،1لشركةعمليات ا
المعدل للقانون التجاري الجزائري السابق ذكره ، أن  48-69، وكذلك المرسوم التشريعي رقم المذكور سابقاالمعتمد 

بأنه كل شخص يمارس بصفة عادية بإسمه يكون لشركة المساهمة محافظ حسابات أو أكثر، ويعرف هذا الأخير 
نتظامها ومطابقتها لأحكام  الخاص وتحت مسؤوليته، مهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات والهيئات وا 

 2التشريع المعمول به.
ومندوب الحسابات له مهام يقوم بها وعليه واجبات وهو مسؤول أمام جهات مختلفة، لذا سنحاول التطرق إلى 

ختصاصاته في المطلب الثاني، والمسؤولية ركة المساهمة في المطلب الأول، وا  بي الحسابات في شتعيين مندو 
 المترتبة عليه في حالة إخلاله بإلتزاماته في المطلب الثالث.

 المطلب الأول: تعيين مندوبي الحسابات في شركة المساهمة : 
د أو أكثر، ويترتب على الامتناع عن لقد نص المشرع الجزائري على ضرورة تعيين مندوب حسابات واح 

ي شركات المساهمة، طبقا للمادة تعيينهم عقوبات جزائية في حق رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين ف
من القانون التجاري الجزائري، وحتى يكتسب الشخص صفة مندوب حسابات ويمارس وظيفة بهذه الصفة، فإنه  818

المتعلق بمهن الخبير  42-24يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط التي نص عليها قانون تنظيم المهنة 
 المذكور سابقا. لمعتمدالمحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب ا

وعليه سنتناول في الفرع الأول طرق تعيين مندوبي الحسابات، والفرع الثاني الشروط الواجب توفرها لتعيين 
 الحسابات. يمندوب

 
                                                 

 .182مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص  - 1
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 الفرع الأول: طرق تعيين مندوبي الحسابات: 
تأسيس الشركة أو أثناء المبدأ أن مندوبي الحسابات يعينون من قبل المساهمين ولكن قد يتم التعيين أثناء  

من القانون المدني  0مكرر  725، طبقا للمادة نشاطها، كما يمكن أن يتم تعيين المحافظ استثنائيا عن طريق القضاء
 الجزائري.
 التعيين أثناء تأسيس الشركة: أولا: 

 وهنا نفرق بين حالتين : 
 الحالة الأولى:  -5

فإن تعيين مندوبي الحسابات الأولين يعود إلى الجمعية العامة إذا ما تعلق الأمر بشركة تلجأ للإدخار العلني 
التأسيسية التي تصادق على القانون الأساسي، وتعين القائمين بالإدارة الأولين وأعضاء مجلس المراقبة، وتثبت عند 

تجاري من القانون ال 644، وهذا ما نصت عليه المادة 1الإقتضاء قبولهم لمهامهم في المحضر الخاص بالجمعية
 الجزائري.

 الحالة الثانية:   -2

إذا ما أسست الشركة دون اللجوء إلى الإدخار العلني فتعيين المحافظ يتم في القانون الأساسي للشركة، طبق لما 
 .من القانون التجاري الجزائري 646المادة نصت عليه 
 التعيين أثناء النشاط الاجتماعي لشركة :ثانيا: 

من القانون التجاري الجزائري على أنه:" تعين الجمعية العامة العادية  40مكرر  725ادة تنص الفقرة الأولى من الم
للمساهمين مندوبا للحسابات أو أكثر لمدة ثلاث سنوات، تختارهم من بين المهنيين المسجلين على جدول المصنف 

أو أكثر أثناء تأسيس الشركة، يتم  الوطني"، طبقا لهذه المادة فإنه في حالة ما إذا لم يتم تعيين مندوبا للحسابات
  2تعيينهم من طرف الجمعية العامة العادية للمساهمين.

 
 
 

 التعيين عن طريق القضاء : ثالثا: 

                                                 
عنابة،  ،، كلية الحقوق، جامعة باجي مختارالمساهمة، مذكرة ماجستير قادري عبد المجيد، دور محافظ الحسابات في مراقبة شركة - 1

 .92، ص 1442
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يتم تعيين مندوب أو مندوبي الحسابات عن طريق القضاء، وذلك إذا لم يتم تعيينهم من طرف الجمعية 
بات ذلك أو لمانع أعاقهم عن أداء عملهم كعدم القدرة الجسدية ، كأن يرفض مندوب أو مندوبي الحساالعادية العامة

أو القانونية على ممارسة مهنة مندوب حسابات في شركة المساهمة، ففي هذه الحالة يتم اللجوء إلى تعيينهم أو 
لس إستبدالهم بموجب أمر من رئيس المحكمة التابعة لمقر الشركة، وهذا بناءا على طلب من مجلس الإدارة أو مج

 من القانون التجاري الجزائري. 40مكرر  725، هذا ما قضت به المادة 1المديرين أو من كل شخص يهمه هذا الأمر
مكرر  725، التي تنص على أنه:" طبقا لأحكام المادة 2 91-22من المرسوم التنفيذي  25وكذلك المادة 

ة العامة من تعيين محافظ للحسابات لأي سبب من القانون التجاري، إذا فشلت المشاورات أو لم تتمكن الجمعي 40
كان، يعين محافظ الحسابات بموجب أمر من رئيس محكمة مقر الهيئة أو المؤسسة بناءا على عريضة من المسؤول 

 الأول للكيان...".
وفي الشركات التي يكون تأسيسها باللجوء العلني للإدخار يتم تعيين مندوب أو مندوبي الحسابات من طرف 

 من القانون التجاري الجزائري. 40مكرر  725، طبقا للمادة 3طة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها السل
رأس مال الشركة، في الشركات التي ( 2/24) كما يجوز لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون على الأقل عشر

مندوب أو مندوبي الحسابات الذين عينتهم  تلجا لعلنية الإدخار، أن يطلبوا من العدالة وبناءا على سبب مبرر، رفض
ذا تمت تلبية الطلب، يعين القضاء مندوبا جديدا للحسابات ويبقى هذا الأخير في وظيفته حتى  الجمعية العامة، وا 

، وفي حالة حدوث خطأ أو مانع كإصابته بمرض، يجوز العادية قدوم مندوب الحسابات الذي تعينه الجمعية العامة
( 2/24طلب من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو من مساهم أو أكثر يمثلون على الأقل عشر )هنا بناءا على 

من القانون  46مكرر  725، طبقا للمادة 4إنهاء مهام مندوبي الحسابات العادية رأسمال الشركة أو الجمعية العامة
 التجاري الجزائري.

  :مدة التعيين 

من القانون التجاري  47مكرر  725مالية، طبقا لنص المادة  يعين مندوب الحسابات لمدة ثلاث سنوات
جتماع الجمعية الجزائري التي تنص على أنه:" يعين مندوبو الحسابات لثلاث سنوات مالية، وتنتهي مهامهم بعد إ

 بات السنة المالية الثالثة ...".ل في حساالعامة التي تفص

                                                 
 .992نادية فضيل، المرجع السابق، ص   - 1
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المتعلق بمهن  42-24من القانون  17ما نصت عليه المادة  وتكون هذه العهدة قابلة لتجديد مرة واحدة، وهذا
الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد المذكور سابقا :" تحدد عهدة محافظ الحسابات بثلاث 

 ( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.49)
 ."( سنوات..9ث )ين إلا بعد مضي ثلالا يمكن تعيين نفس محافظ الحسابات بعد عهدتين متتاليت

 فماذا لو أن المحافظ الأساسي قد إنتهت مهامه أو توقف لأي سبب من الأسباب؟
وفاة أو إقالة من  وجود هنا تطرح فكرة المحافظ المستخلف الذي يعين مكان المحافظ الأساسي، في حالة
الباقية من مدة المحافظ  طرف الجمعية العامة العادية، ويبقى المحافظ المستخلف المعني يمارس مهامه للعهدة

من القانون  47مكرر  725، طبقا للمادة 1الأساسي إلى غاية تعيين محافظ جديد، من قبل الجمعية العامة العادية 
 التجاري الجزائري.

 الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرها في مندوب الحسابات: 
الحسابات و المحاسب المعتمد المذكور المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ  42-24ينص القانون  

، وتتمثل هذه الشروط فيما 2سابقا على الشروط الواجب توفرها في الشخص الذي يريد مزاولة مهنة محافظ الحسابات
 يلي:

 
 
 

 أن يكون جزائري الجنسية: أولا: 

نة محافظ الحسابات، من البديهي أن يفرض المشرع الجزائري توافر الجنسية الجزائرية كشرط من أجل ممارسة مه
 3لكنه لم ينص على إمكانية الترخيص للأشخاص الأجانب بممارسة هذه المهنة.

 أن يكون متمتعا بكافة الحقوق المدنية والسياسية: ثانيا: 

مثلما هو معمول في مختلف الوظائف، يجب على كل من يريد ممارسة مهنة مندوب الحسابات أن يكون متمتعا 
 من قانون العقوبات الجزائري. 42مكرر  6روم من ممارستها، والمنصوص عليها في المادة بكامل حقوقه وغير مح

 رتكاب جناية أو جنحة مخلة بشرف المهنة : لا يكون قد صدر بشأنه حكم نتيجة إأن ثالثا: 

                                                 
 .92ي عبد المجيد، المرجع السابق، ص ر دقا - 1
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ي، وقانون العقوبات الجزائر  الجزائري والمقصود بها الجنايات والجنح المنصوص عليها في القانون التجاري
والمتعلقة بالمنع من ممارسة حق التسيير والإدارة، كأن يكون مندوب الحسابات محكوما عليه من أجل جريمة جنائية 

رتكابه لجريمة التفليس بالتقصير أو السرقة وغيرها، أو محكوما عليه بإكالنصب والإحتيال، أو خيانة الأمانة أو 
 1مندوب الحسابات في شركة المساهمة.التدليس، ففي هذه الحالة لا يمكنه مزاولة مهنة 

 حيازة شهادة لممارسة المهنة : رابعا: 

لممارسة مهنة محافظ الحسابات يجب أن يكون الشخص حائزا على الشهادة الجزائرية لمحافظ الحسابات أو 
كلف بالمالية أو شهادة معترف بمعادلتها، وتمنح هذه الشهادة من طرف معهد التعليم العالي المختص التابع للوزير الم

جراء المعاهد المعتمدة من طرفه، وكشرط للإتحاق بمعهد التعليم المختص أو بالمعاهد المعتمدة، أوجب هذا القانون إ
 48المادة على شهادة جامعية في الاختصاص تحدد عن طريق التنظيم، هذا ما  أكدته مسابقة للمترشحين الحائزين 

 المذكور سابقا. خبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمدالمتعلق بمهن ال  42-24من القانون 
وما يلاحظ من هذه النصوص أن المشرع الجزائري لم يعطي الحق لدارسي القانون لممارسة هذه المهنة، رغم أن 

ت، والقانون بها جزءا هاما من المعارف في المجال القانوني خاصة القانون التجاري والقانون المدني وقانون العقوبا
 الجبائي، ويعد هذا التجاهل غير مبرر بخصوص المتخصصين في قانون الأعمال.

 أن يكون معتمدا من الوزير المكلف بالمالية : خامسا: 

قبل تأدية اليمين، يجب أن يكون محافظ الحسابات معتمدا من طرف وزير المالية حسب الشروط والكيفيات 
المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ  42-24من القانون  48نص المادة المحددة عن طريق التنظيم، طبقا ل

الحسابات و المحاسب المعتمد المذكور سابقا، حيث يقوم بإرسال طلب الإعتماد بصفة محافظ حسابات إلى المجلس 
لمجلس الوطني للمحاسبة عن طريق رسالة موصى عليها أو عن طريق إيداعها مقابل وصل إستلام، بعدها يقوم ا

جل أربعة أشهر، وفي حالة عدم إبلاغه الاعتماد أو رفض معلل للطلب في أ الوطني للمحاسبة بتبليغ المترشح بقرار
 2قبل انقضاء هذا الأجل أو رفض الطلب يمكن تقديم طعن قضائي طبقا للتشريع الساري المفعول.

 أن يؤدي اليمين القانونية : سادسا: 

 3ة اليمين أمام المجلس القضائي المختص إقليميا لمحل تواجد مكاتبهم.يجب على محافظ الحسابات تأدي
 4وبعد الإنتهاء يقدم للمترشح عقد بذلك يقدمه في ملف التسجيل.
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إضافة إلى هذه الشروط فقد وضع القانون التجاري قيودا على تعيين مندوب أو مندوبي الحسابات، حيث 
علاقة قرابة  في شركة المساهمة مجلس المديرين أو مجلس المراقبة إشترط أن لا تربطهم بأعضاء مجلس الإدارة أو

أو مصاهرة، وهذا حتى لا يقع مندوب الحسابات في حرج ويصعب عليه أداء مهامه بكل حرية وبعيدا عن كل 
 من القانون التجاري الجزائري. 46مكرر  725، هذا ما أكدت عليه المادة 1الشبهات

ندوب الحسابات كل أنواع الضغوط التي قد تؤثر عليه، مهما كان شكل وبصفة عامة فإنه يجب تجنيب م
حتمال ولو بعيد يمكن أن يشكل ضغط مباشرة، فكل إ هذه الضغوط، سواء كانت مادية أو معنوية ، مباشرة أو غير

 2مرة وصارمة.دوب الحسابات يجب إبعاده وبنصوص آعلى من
 ركة المساهمة: الحسابات في ش يالمطلب الثاني: اختصاصات مندوب

إن الإهتمام البالغ للقوانين والتشريعات بتنظيم عمل ونشاط مندوب الحسابات، إنما هو نابع أساسا من أهمية 
الوظائف والمهام التي يقوم بها داخل شركة المساهمة، هذه المهام التي أقل ما يقال عنها أنها تهدف إلى حماية 

 صب على حسابات الشركة. مصلحة الشركة والشركاء والغير، لأنها تن
ولتحقيق مندوب الحسابات عمله بكل استقلالية، وضمانا لرقابة فعالة وحماية لحقوق المساهمين والمساواة 

 بينهم ، وضع المشرع الجزائري إلتزامات قانونية يجب على مندوب الحسابات في شركة المساهمة أن يتقيد بها.
 الفرع الأول، ونتطرق إلى التزامات مندوبي الحسابات في الفرع الثاني.وعليه سنتناول مهام مندوبي الحسابات في 

 الفرع الأول: مهام مندوبي الحسابات: 
من 19يمارس مندوب الحسابات مهامه الرقابية المنصوص عليها في القانون التجاري الجزائري، وكذا في المادة 

بات و المحاسب المعتمد المذكور سابقا، والتي المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسا 42-24القانون 
 تتمثل فيما يلي : 

 مراقبة حسابات الشركة : أولا: 

يجب على مندوب الحسابات أن يتأكد من أن الحسابات السنوية لشركة المساهمة جاءت مستوفية لكل الشروط 
 3المنصوص عليها قانونا.

تحقيق في الدفاتر والأوراق المالية للشركة وفي مراقبة إنتظام وعليه فقد ألزم المشرع الجزائري مندوب الحسابات ال
، وذلك من من القانون التجاري الجزائري  40مكرر  725المادة حسابات الشركة وصحتها، طبقا لما نصت عليه 

                                                 
 .222المرجع السابق، ص نادية فضيل،  - 1
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على  خلال الوثائق المحاسبية الأساسية كالميزانية، وحسابات النتائج والجرد، وموجودات الشركة، ومن الديون التي
 1عاتقها.

 إعداد التقارير : ثانيا: 

فبعد أن يتأكد مندوب الحسابات من صدق المعلومات وكذا الحسابات التي قدمها مسيروا الشركة، يتعين عليه 
 إعداد تقارير والمصادقة عليها.

نى لأعضاء ، حتى يتسالعادية ففيما يخص إعداد التقارير، يلزم محافظ الحسابات بتقديمها إلى الجمعية العامة
 2الشركة معرفة حال شركتهم، وهذا عبر التقرير العام السنوي والتقارير الخاصة.

 التقرير العام:  -5

يلتزم محافظ الحسابات بإعداد تقرير عام، يثبت فيه أن ما جاء في التقارير المعدة مسبقا من طرف القائمين 
 3بالإدارة صحيحة وتتفق مع الوضع المالي للشركة.

 لخاصة : التقارير ا  -2

إضافة إلى التقرير العام يقوم محافظ الحسابات بإعداد تقاريره الخاصة، تشديدا منه على بعض المعاملات التي 
قد تحمل في طياتها أضرار للشركاء والمساهمين، الأمر الذي يجعله يبدي رأيه في هاته المعلومات، ومن أمثلة ذلك 

كتتاب عند رفع رأس مال المساهمين عن حق الأفضلية في الإ ، تنازلالاتفاقيات المبرمة ما بين الشركة والمسيرين
 4ندماج الشركة، العمليات المتعلقة بمختلف أشكال القيم المنقولة.ع حفظ رأس مال الشركة أو تحويل وا  الشركة، مشرو 

 مراقبة المعلومات الواردة في التقرير الذي يقدمه المسيرون : ثالثا: 

مات الواردة في التقرير الذي يقدمه المسيرون نتيجة حتمية لعملية مراقبة دفاتر الشركة تعد عملية مراقبة المعلو 
المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ  42-24من القانون  19وحساباتها، وهو الأمر الذي تأكده ضمنيا المادة 

يفحص صحة  لمهام الآتية : ...لحسابات باالحسابات و المحاسب المعتمد المذكور سابقا بقولها:" يضطلع محافظ ا
الحسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير التسيير الذي يقدمه المسيرون للمساهمين أو الشركاء أو 

 ي الأسهم".حامل
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في الفقرة الثانية منها من القانون التجاري الجزائري على أنه :" ... كما يدققون  40مكرر  725بدوها نصت المادة و 
في صحة المعلومات المقدمة في تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، حسب الحالة، وفي الوثائق المرسلة إلى 

 حول الوضعية المالية للشركة وحساباتها". نالمساهمي
يتضح من خلال هذان النصان القانونيان أن على مندوب الحسابات مراقبة المعلومات الواردة في تقارير المسيرين، 

يات التي قامت بها الشركة، لأنه بإمكانهم تقديم معلومات لميحة وصادقة وتعبر عن النشاط والعتأكد من أنها صحوال
 1خاطئة للمساهمين أو الشركاء أو حاملي الأسهم.

 تحديد شروط إبرام الاتفاقيات المنظمة : رابعا: 

ا والمؤسسات أو ات بين الشركة التي يراقبهمندوب الحسابات في شركة المساهمة ملزم بتقدير شروط إبرام الاتفاقي
مصالح ئمين بالإدارة أو لمسيري الشركة المعنية قالكون فيها لأو بين المؤسسات والهيئات التي ي هاالهيئات التابعة ل

 ، ولقد نظم القانون التجاري الجزائري كيفية منح الترخيص لهذا النوع من الاتفاقيات بالنسبة2مباشرة أو غير مباشرة
من القانون التجاري  671و  618لشركة المساهمة التي يسيرها مجلس الإدارة أو مجلس المديرين في المادة 

، والتي تأذن العادية الجزائري، ويعتبر دور محافظ الحسابات في ذلك مهما جدا لأنه يقدم تقريرا خاصا للجمعية العامة
 3على أساسه بإبرام مثل هذه الاتفاقيات.

من القانون التجاري الجزائري على أن الاتفاقات المبرمة و المصادق  عليها من  671و  616ان وتؤكد المادت
ذا ما سببت هذه الأخيرة أضرار العادية طرف الجمعية العامة  تنتج أثارها في مواجهة الغير ما لم تبطل بالتدليس، وا 

4ئج هذه الأضرار.بالشركة يتحمل المسيرون المعنيون وعند اللزوم الأعضاء الآخرون نتا
 

 

 
نقص قد يكشفه أو يطلع عليه يمس بكل  العامة أو هيئة المداولة المؤهلةإعلام المسيرين والجمعية خامسا: 

 ستقرار المؤسسة :بإستمرار وا  

بما أن مندوب الحسابات هو حامي الشرعية والمصداقية لحسابات الشركة، أوكلت له مهمة التفتيش والتحقيق 
لشركة من أجل وصوله إلى الحقيقة التي عليه إعلام الجهاز الإداري بها وكذلك إعلام عن كل صغيرة في ا

 5المساهمين بالإضافة إلى إخطار وكيل الجمهورية.
                                                 

 .71بن جميلة محمد، المرجع السابق، ص  - 1

 .المرجع السابق ،المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمدمن القانون  19المادة  - 2

 .المرجع السابق ،ب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمدالمتعلق بمهن الخبير المحاسمن القانون  15المادة  - 3

 .71رجع السابق، ص مبن جميلة محمد، ال - 4

 .09طيطوس فتحي، المرجع السابق، ص  - 5
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 إعلام الجهاز الإداري :  -5

 725يقوم مندوب الحسابات بإعلام المسيرين والقائمين بالإدارة، حول العديد من المسائل التي حددتها المادة 
مجلس المديرين أو مجلس  ب حسابات مجلس الإدارة أو مجلس من القانون التجاري الجزائري، فيطلع مندو  24مكرر 

المراقبة حسب الحالة، بعمليات المراقبة الحسابية التي يرى ضرورة إدخال تغييرات عليها، وذلك بتقديم كل 
لامهم بطبيعة الحال يقوم بإع لحسابية، والملاحظات الضرورية حول الطرق التقييمية المتبعة في إعداد الوثائق ا

 1كتشفها خلال فحصه ورقابته.بالمخالفات والأخطاء التي إ
 إعلام المساهمين:  -2

إن مندوب الحسابات له مهمة إبلاغ المساهمين ببعض الوقائع التي لها تأثير على النشاط الاجتماعي للشركة، 
ريها، أو في ما يتعلق بأجور المسيرين، أو التعديلات التي تطرأ حد مسيبالتعاقدات المبرمة بين الشركة وأسواء تعلق 

 2على تقديم الحسابات أو طرق التقويم إلى غير ذلك من الوقائع.
 إخطار وكيل الجمهورية : -3

لقد حرص المشرع الجزائري على أن يكون للقضاء دور هام في مراقبة حياة الشركة، فألزم مندوب الحسابات 
من القانون التجاري  29مكرر  725، طبقا للمادة 3ية عن الأفعال الجنحية التي يطلع عليهابإخطار وكيل الجمهور 

 الجزائري. 
 
 

وللقيام بهذه المهام يمكن لمندوب الحسابات في كل وقت الإطلاع على السجلات المحاسبية التابعة للشركة، ويمكنه 
المتعلق بمهن  42-24من القيام  92بقا للمادة ، ط4أن يطلب من القائمين بالإدارة كل التوضيحات والمعلومات

 الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد المذكور سابقا.
وفي حالة عدم الرد أو إذا كان هذا الرد ناقصا، يطلب مندوب الحسابات من الرئيس أو مجلس المديرين 

ع الملاحظة، ويتم استدعاء مندوب الحسابات في هذه استدعاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة للمداولة في الوقائ

                                                 
 .72خلفاوي عبد الباقي، المرجع السابق، ص  - 1

 .86قادري عبد المجيد، المرجع السابق، ص  - 2

3
- Amor Zahi, Responsabilité de commissaire aux comptes et révélation des faits délictueux, Revue 

Algérienne des Science Juridique  Economiques et Politique, no 02, l’université d’Alger, juin 1990, P 

287.  
كلية  ،، مذكرة ماجستير40-42 سعودي زهير، النظام القانوني لتسيير و رقابة المؤسسات العمومية الإقتصادية على ضوء الأمر - 4

 .87، ص 1448الحقوق و العلوم الإدارية بن عكنون، الجزائر، 
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ذا لاحظ هذا الأخير أنه رغم إالجلسة تخاذ هذه القرارات بقية مواصلة الاستغلال معرقلة فإنه يقوم حينئذ بإعداد ، وا 
و نفس في حالة الإستعجال يقوم هعامة غير عادية، و اللجمعية لالمقبلة أو  العادية تقرير خاص يقدمه للجمعية العامة

 من القانون التجاري الجزائري. 22مكرر  725، طبقا للمادة1ستدعائها لتقديم خلاصتهبإ
 : ت مندوبي الحساباتالفرع الثاني: إلتزاما

مقابل ما يتمتع به مندوب الحسابات من مهام في شركة المساهمة تقع على عاتقهم مجموعة من الإلتزامات القانونية 
 ، يمكن تلخيصها فيما يلي: 2هم داخل الشركةالتي تحكم عملهم وتوجه نشاط

 الإلتزام ببذل العناية وتحقيق النتيجة التي تقتضيها المهنة :أولا: 

المتعلق بمهن الخبير المحاسب و  42-24من القانون  56نص المشرع الجزائري على هذا الالتزام في المادة 
:" يتحمل محافظ الحسابات المسؤولية العامة عن محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد المذكور سابقا على أنه

أثناء مباشرته لعمله في العناية بمهنتهم ويلتزم بتوفير الوسائل دون النتائج"، ويقصد بهذا النص أن مندوب الحسابات 
ملزم ببذل العناية المطلوبة إذ الهدف الأساسي لعملية المراجعة هو التأكد من صدق  على حسابات الشركةالرقابة 

والتوصل إلى نتيجة محايدة على مدى صحة القوائم المالية الناتجة عن  البيانات المحاسبية المدونة بسجلات الشركة
 3مباشرة أعمال الشركة، سواء حققت ربحا أم خسارة، وعن تحديد مركزها المالي.

 إلتزام مندوب الحسابات بالإحتفاظ بملف خاص بالشركة:ثانيا: 

يسجل  ومنظمة من أوراق المراجعة،ي شركة المساهمة بالاحتفاظ بمجموعة متكاملة يلتزم مندوب الحسابات ف
فيها ما جمعه من بيانات، وكذلك جميع الخطوات والإجراءات التي اتبعها في فحص دفاتر الشركة، كما يسجل كافة 

  4.الأدلة التي قام بجمعها خلال العملية
لحسابات بمسك قائمة تظم كافة الشركات الخاضعة لرقابته وعلى هذا الأساس ألزم المشرع الفرنسي مندوب ا

وألزمه بأن يجعل لكل واحدة ملفا خاصا يراقب حساباتها ويضم كافة المستندات التي يحصل عليها من هذه الشركة 
، وأجاز لمجلس الرابطة الإقليمية 5خاصة نظامها الأساسي، ويجب الإحتفاظ بهذا الملف لمدة عشر سنوات على الأقل

                                                 
 .922عمار عمورة، المرجع السابق، ص  - 1

 .58بن جميلة محمد، المرجع السابق، ص  - 2

، ص 1448ونية، مصر، عماد محمد أمين السيد رمضان، حماية المساهم في شركة المساهمة )دراسة مقارنة(، دار الكتب القان - 3
026. 

 المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، المرجع السابق. 10-01من القانون  11المادة  - 4
5
 . 62بن جميلة محمد، المرجع السابق، ص - 
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لمراقبي الحسابات، وكذلك لمجلس الرابطة القومية لمراقبة الحسابات ولمجلس التأديب، وللنائب العام أن يطلبوا 
 1الإطلاع على الملفات الخاصة بالشركات التي تلجأ إلى الاكتتاب العام.

 الالتزام بعدم التدخل في أعمال الإدارة: ثالثا: 

في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الإنشغال بصفة  شتراكيجوز الجمع بين عمل المراقب والإلا 
التجاري الجزائري التي من القانون  40مكرر  725، طبق للمادة 2عامة في أي عمل فني أو إداري أو إستشاري فيها

 "باستثناء أي تدخل في التسيير... وتتمثل مهمتهم الدائمة تنص :"...
لمتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب ا 42-24من القانون  19وكذلك المادة 
وتخص هذه المهام فحص قيم ووثائق الشركة أو الهيئة ومراقبة مدى مطابقة  التي تنص:"... المعتمد المذكور سابقا

المحاسبة للقواعد المعمول بها، دون التدخل في التسيير"، ويتضح من هذان النصان القانونيان أنه يحضر على 
مندوب الحسابات في شركة المساهمة أن يتدخل بشكل أو بآخر في السلطات المقررة قانونا لمجلس الإدارة أو مجلس 
نما عليه فقط أن يبدي ملاحظاته المتعلقة بالمسائل المالية والمحاسبية في تقرير يتم  المديرين أو مجلس المراقبة، وا 

 3عليها أثناء الاجتماع. عرضه على الجمعية العامة للشركة من خلال تلاوته
والهدف من تقرير هذا الالتزام تدعيم التسيير الذاتي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتدعيم إستقلالية مندوب 

  4الحسابات بتجنبه الخلط بين أعمال المراقبة وأعمال التسيير.
 الإلتزام بالمحافظة على السر المهني : رابعا: 

المتعلق بمهن الخبير المحاسب و  42-24من القانون  72الإلتزام في المادة  نص المشرع الجزائري على هذا
محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد المذكور سابقا على أنه:" يتعين على الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات 

من قانون  941و  942 والمحاسب المعتمد كتم السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين
 ."العقوبات...

                                                 
ة المساهمة، دار الفكر العربي، القاهرة، مقارنة لدور مراقب الحسابات في شركحسابات ، دراسة قانونية علي سيد قاسم، مراقب ال - 1

 .202، ص 2662

، 1449ة المعارف، الإسكندرية، شخاص والأموال والإستثمار"، منشألشواربي، موسوعة الشركات التجارية" شركات الأعبد الحميد ا - 2
 .568ص 

 .921، ص ، المرجع السابقعباس مصطفى المصري - 3

4
- Nacer Eddine Sadi et Ali Mazouz, la pratique du commissaire aux comptes en algérie, Tom 1, Edition 

société nationale de comptabilité, Alger, 1993, P 74.  
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ومع مراعاة  ...هذا الالتزام بقولها :"ئري على من القانون التجاري الجزا 29مكرر  725وبدورها نصت المادة      
أحكام الفقرات السابقة، فإن مندوبي الحسابات ومساعديهم ملزمون بإحترام سر المهنة فيما يخص الأفعال والأعمال 

 ليها بحكم ممارسة وظائفهم".لعوا عوالمعلومات التي إط
ما يمكن أن نستنتجه من هذه المواد أن مندوبي الحسابات عندما يباشرون عملهم في شركة المساهمة  

، ملزمون بكتم المعلومات التي إطلعوا عليها 1والمتمثل في مراجعة حسابات الشركة والإطلاع على دفاترها وسجلاتها
 لية تقتضي على مندوب الحسابات أن يحفظ أسرار الشركة.أثناء أداء مهامهم لأن الأمانة العم

 
 
 

 المطلب الثالث: مسؤولية مندوبي الحسابات في شركة المساهمة:
يشكل مندوب أو مندوبي الحسابات هيئة قائمة بذاتها في الجهاز التنظيمي لشركة المساهمة، تقوم بمراقبة 

مهمة الرقابة أخطاء إنجرت عنها أضرار للشركة أو الغير، أعمال الشركة، فإذا ترتب على أداء مندوب الحسابات ل
، كما قد تنعقد مسؤولية الجزائية وذلك عندما يقترف بعض الأفعال 2فإنه يتحمل المسؤولية المدنية طبقا للقواعد العامة

 3التي يجرمها قانون العقوبات الجزائري أو القانون التجاري الجزائري.
 لفرع الأول إلى المسؤولية المدنية، وفي الفرع الثاني إلى المسؤولية الجزائية.وعلى هذا الأساس سنتطرق في ا
  :الفرع الأول: المسؤولية المدنية

من القانون  20مكرر  725لقد أقر المشرع الجزائري بالمسؤولية المدنية لمندوبي الحسابات في نص المادة  
المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و  42-24من القانون  62التجاري الجزائري، وكذلك المادة 
 المحاسب المعتمد المذكور سابقا.

المساهمة وكذا نظام  في شركة  وعلى هذا الأساس سنقوم بدراسة شروط قيام المسؤولية المدنية لمندوب الحسابات
 الدعوى المتبع في هذا النوع من المسؤولية.

 أولا: شروط قيام المسؤولية المدنية:

                                                 
 .014 صعماد محمد أمين السيد رمضان، المرجع السابق،  - 1

 .997نادية فضيل، المرجع السابق، ص  - 2

 .117على سيد قاسم، المرجع السابق، ص   - 3
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، ولقيام المسؤولية 1لمسؤولية المدنية معناها التعويض عن الضرر الناتج عن الأخطاء التي يرتكبها الشخصا
 المدنية لمندوبي الحسابات لابد من توفر الشروط التالية: 

 الخطأ:  -5

ة أم بصف يعد مندوب الحسابات مسؤولا عن الأخطاء الشخصية التي يرتكبها سواء أكان ممارسا لها بصفة فردية
عن الأخطاء التي يرتكبها القائمون على الإدارة أو أعضاء مجلس المديرين ، إلا إذا لم  جماعية، ولا يعد مسؤولا

 2بالرغم من أنه إطلع عليها. العادية أو لوكيل الجمهورية يكشف عنها في تقريره للجمعية العامة
ة في غير الحالات التي كلفه القانون كما يمكن مساءلة مندوب الحسابات مدنيا إذا تدخل في أعمال الإدار 

أو في حالة تركه  ،أو في حالة إفشاء أسرار الشركة أو في حالة تقاعسه عن إتخاذ إجراءات  التحذير ،بالتدخل فيها
 3لعمله في الشركة في وقت غير مناسب أو بقصد الإضرار بمصالحها.

 مدنيا بمجرد وقوع الخطأ لكن يجب أن يتسبب هذا وطبقا للقواعد العامة لا يمكن إعتبار مندوب الحسابات مسؤولا
 4الخطأ في حدوث ضرر أكيد.

 الضرر:  -2

ؤلاء، لا بد من إن الضرر هو الشرط الثاني لقيام المسؤولية المدنية لمندوبي الحسابات، فللقول بقيام مسؤولية ه
ن فيها، أو للغير المتعامل ن هذا الخطأ قد سبب ضرار للشركة محل المراقبة، أو المساهميثبوت خطأ منهم، وأ

 6، وذلك عملا بالقاعدة التي تقول لا دعوى بدون مصلحة.5معها
من القانون المدني الجزائري والتي تقضي بالالتزام بتعويض الضرر الذي لحق  210وهذا الشرط أوردته كذلك المادة 

 بالغير.
ذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من ومن التعريفات التي جاء بها الفقهاء للضرر، أنه الأذى ال       

 7حقوقه أو بمصلحة مشروعة له.
يجب أن تتوفر في الضرر الحاصل بسبب أخطاء مندوبي الحسابات خصائص تجعله يرتقي لأن يكون محل و        

 تعويض و المتمثلة فيما يلي: 
                                                 

 .16زي خالدية، المرجع السابق، ص معي - 1

 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 20مكرر  725المادة  - 2

 .197علي سيد قاسم، المرجع السابق، ص  - 3

 .227بن جميلة محمد، المرجع السابق، ص  - 4

 .62معيزي خالدية، المرجع سابق، ص  - 5

 .المرجع السابق ت المدنية و الإدارية الجزائري، من قانون الإجراءا 29 المادة - 6

 .189، ص 1447لتعويض"، الطبعة الثانية، موفم للنشر ، الجزائر، تزامات "الفعل المستحق للالإعلي فيلالي ،  - 7
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 أن يكون الضرر ماديا أو معنويا. -
 ث عن تعويض أضرار لم تحدث بعد.أن يكون حالا وواقعا فلا يمكن الحدي -
 أن يكون من الأضرار القابلة للتقدير. -
 
 
، وهذا إعمالا للقواعد الإجرائية العامة والتي تطبق على مسألة الصفة، فلا يمكن أن 1أن يكون الضرر شخصيا  -

لمتسبب فيه ترفع الدعوى إلا من ذي صفة، فحتى يحق للمتضرر رفع دعوى إصلاح الضرر ضد مندوب الحسابات ا
 2وجب عليه أن يثبت أنه المتضرر شخصيا.

وبعد التحقق من حدوث أضرار بسبب أخطاء مندوبي الحسابات، يقع على طالب التعويض إثبات العلاقة السببية 
 ل.المهني والضرر الحاص بين خطأ

 العلاقة السببية: -3

ب الحسابات، ويقصد بها قيام علاقة مباشرة ما تعتبر العلاقة السببية الشرط الثالث لقيام المسؤولية المدنية لمندو 
بين الخطأ الذي إرتكبه المسؤول وبين الضرر الذي أحدثه والذي أصاب المضرور، ويجب أن تكون هذه العلاقة 

نعدمت السببية، كما تنعدم حتى ولو كان الخطأ هو إ السببية أكيدة ومباشرة، فإذا أرجع الضرر إلى سبب أجنبي
 3ن هو السبب المنتج للضرر أو لم يكن السبب المباشر.السبب لكنه لم يك

وعلى هذا الأساس فإن مسؤولية مندوب الحسابات لا تنعقد إلا إذا أثبت المدعي وجود علاقة سببية بين 
الضرر الذي أصابه والخطأ المنسوب إلى مندوب الحسابات ويكفي لذلك إثبات أن هذا الأخير لم يبذل العناية العادية 

غير زم السلوك الصحيح، مثلا خسارة أحد المساهمين الذي إستثمر أمواله في الشركة إعتمادا على إشهاد ولم يلت
 4في حالة عدم الكشف عن الوقائع التدليسية.مؤسس من طرف مندوب الحسابات 

 الضررفإذا إستطاع طالب التعويض إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما فله طلب التعويض جراء 
الذي أصابه، وبالمقابل لمندوب الحسابات نفي المسؤولية عنه إذا أثبت أنه قد بذل عناية مندوب الحسابات العادي، 

ن يقوم مثلا بتحرير محضر يوضح فيه الأمور التقنية ويحلل فيه كأ ثبت عدم وجود خطأأ كما تنتفي مسؤوليته إذا
                                                 

والعلوم السياسية،  ، كلية الحقوق"، مذكرة لنيل شهادة دكتوراهدراسة في القانون المقارنفتحي، مسؤولية محافظي الحسابات " طيطوس - 1
 .65، ص 1429 -1421جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

، ص 1445سعيد بوقرور، المسؤولية المدنية والجزائية لمحافظي حسابات شركة المساهمة، مجلة المؤسسة والتجارة، جامعة وهران،  - 2
64. 
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بأنه لم يخطأ في أداء مهامه، أو يدفع المسؤولية عن نفسه بعض المسائل التي قد يجهلها طالب التعويض حتى يثبت 
بإثباته بأن الخطأ الواقع كان خارج إرادته ومثال ذلك ضياع وثائق حسابية بسبب قوة قاهرة*، أو يثبت  أن الخطأ 

 1كان بسبب الضحية نفسه كالمخالفات التي يرتكبها القائمون بالإدارة.
كر، لا يجوز لمندوب الحسابات الإتفاق على إنتفاء مسؤولية مندوب وخارج الحالات الثلاثة السالفة الذ

 الحسابات لأن المهام الموكلة إليهم محددة في القانون.
 ثانيا: نظام دعوى المسؤولية المدنية:

بعد التطرق إلى شروط قيام المسؤولية المدنية لمندوب الحسابات، سنتطرق إلى الأشخاص الذين يحق  لهم 
 مدنية، والجهة القضائية المختصة بالنظر في دعوى المسؤولية المدنية.رفع الدعوى ال

 الأشخاص الذين يحق لهم رفع الدعوى المدنية: -5

 إن الأشخاص الذين لهم الحق في رفع دعوى التعويض المدنية ضد مندوب الحسابات الذي ثبتت مسؤوليته هم: 
 :الشركة - أ

ابات الذين يقومون بمراقبتها، في حالة إرتكابهم لتصرفات تستطيع الشركة تحريك دعوى مدنية ضد مندوبي الحس
من القانون  698تسبب لها ضرر، ويمثل الشركة أمام الهيئات القضائية رئيس مجلس الإدارة حسب ما تنص المادة 

من القانون نفسه، وفي حالة التصفية تمثل من  651التجاري الجزائري، ورئيس مجلس المديرين طبقا لنص المادة 
 من القانون التجاري الجزائري. 767ل الصفي طبقا لنص المادة قب

 :المساهمين - ب

من حق المساهم الذي أصابه ضرر أكيد ومباشر وشخصي أن يرفع دعوى تعويض فردية على مندوب 
كتتاب في شركة المساهمة عند رفع رأس مال الشركة استنادا على إشهاد ن المساهم يقبل على الإالحسابات، لأ

 2.حساباتمندوب ال
 
  :الغير )دائني الشركة( - ج

، طبقا للمادة 1لدائني الشركة التصرف بشكل مباشر ضد مندوب الحسابات جراء الضرر الذي لحق بهم بسببه
 من القانون المدني الجزائري. 210

                                                 

هرة كالزلازل أو القوة القاهرة هي كل حادث خارجي لا يمكن لمندوب الحسابات توقعه و لا يمكن له دفعه، فعند إثباته وجود ظروف قا *
 حروب جعلته لا يقدر على مزاولة مهامه تنتفي مسؤوليته.    الفياضانات أو 

 .79، المرجع السابق، ص "القانون المقارن دراسة فيفتحي، مسؤولية محافظي الحسابات "  طيطوس - 1
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 الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعوى المسؤولية المدنية: -2

  تخضع لأحكام الاختصاص و الذي يكون على شكلين: الجهة القضائية المختصة بالنظر في الدعوى

 :الاختصاص الإقليمي - أ

الإقليمي بالنظر في دعوى المسؤولية ضد مندوب الحسابات إلى المحكمة  الاختصاصطبقا للقواعد العامة يعود 
وره نص التي يقع في دائرة اختصاصها الموطن المهني للمدعى عليه، سواء أكان شخصا طبيعيا أم شركة مهنية، وبد

، 2الفعل الضار اختصاصهاالمحكمة التي وقع في دائرة  اختصاصقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على 
 ت المدنية و الإدارية الجزائري.ءامن قانون الإجرا 96طبقا للمادة 

  :الاختصاص النوعي - ب

لمدنية ضد مندوب الحسابات سواء النوعي لنظر في دعوى المسؤولية ا الاختصاصطبقا للقواعد العامة يعود 
من قانون الإجراءات المدنية  91للمادة لمحكمة، طبقا لكان شخصا طبيعيا أو شركة مدنية أمام القسم المدني 

 والإدارية الجزائري.
يعود إلى القسم التجاري  الاختصاصأما إذا كانت الشركة التي تمارس مهنة محافظ الحسابات شركة تجارية فإن 

 3المقر الاجتماعي للشركة. دائرة اختصاصهاالتي يقع في للمحكمة 
 
 
 
 

 الفرع الثاني: المسؤولية الجزائية: 
المسؤولية الجزائية هي التي يتحملها محافظ الحسابات بحكم القانون إذا توافر القصد الجنائي، أي علمه  

قبة أو يتعمد إغفال وقائع في تقريره الموجه بالجريمة ومشاركته فيها، كأن يتعمد مثلا إعداد تقرير كاذب بنتائج المرا
 4للجمعية العامة بهدف الإضرار بمصالح أعضائها.

الجرائم التي يمكن أن يرتكبها في شركة المساهمة، إذ من  باختلافوتختلف وضعية مندوب الحسابات 
 1الممكن اعتباره فاعلا أصليا، كما يمكن اعتباره شريكا فيها.
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 حسابات باعتباره فاعلا أصلي:أولا: مسؤولية مندوب ال
لا يمكن لمندوب الحسابات في شركة المساهمة أن يفلت من العقاب بحجة أنه يمارس مهام داخل الشركة،  

وبالتالي يطبق عليه قانون الشركة فقط، فعلى مندوب الحسابات إحترام القوانين الداخلية التي تسري في الدولة التي 
نوطة بهم، لا سيما إحترام قانون العقوبات الجزائري الذي يحتوي على مجموعة من يمارسون على أرضها المهام الم

 2الأفعال المجرمة التي يتعرض مقترفيها إلى عقوبات قد تتراوح ما بين السجن أو الغرامة المالية. 
مادتين  من الأمثلة على هذه الجرائم جريمة إفشاء السر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في ال

من قانون العقوبات الجزائري، إضافة إلى بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون التجاري  941و  942
الجزائري، مثل تعمد مندوب الحسابات إعطاء معلومات كاذبة عن حالة الشركة أو عدم كشفه عن الوقائع الإجرامية 

 نون التجاري الجزائري.من القا 894التي علم بها لوكيل الجمهورية، طبقا للمادة 
 ثانيا: مسؤولية مندوب الحسابات باعتباره شريكا: 

يمكن لمندوب الحسابات أن يتابع جزائيا بصفته شريك وفق الأحكام العامة المنظمة للإشتراك، طبقا للمادة  
لمقررة للجناية أو من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على أنه: "يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة ا 00

 الجنحة.
 ولا تأثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو الشريك

 تتصل به هذه الظروف. الذي
الظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي تؤدي إلى تشديد أو تخفيف العقوبة التي توقع على من ساهم و 

 يترتب عليها تشديدها أو تخفيفها، بحسب ما إذا كان يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف.   فيها

 ولا يعاقب على الإشترك في المخالفة على الإطلاق". 
بعض الوسائل  قتناءإإذ يكفي لمندوب الحسابات أن يقدم يد العون للفاعل الأصلي وهذا لتسهيل له  
  3في الجريمة مع علمه بذلك. لاستعمالها

من قانون العقوبات الجزائري، لوجدنا  976لو رجعنا إلى جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 
انه من الصعب أن نتصور وجود مراقب حسابات متهم بهذا الجرم، لأنه في الأصل لا تبقى أموال الشركة بحوزته، 

 . 4ال الشركةوهذا ما يجعله مسؤولا ثانويا على أساس الإشتراك في إختلاس أمو 
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للقول بإشتراك مندوبي الحسابات في جريمة ما سواء كانت جناية او جنحة مرتكبة من قبل القائمين بادارة 
 شركة المساهمة لا بد من توافر أركان الجريمة والمتمثلة فيما يلي: 

 :الركن الشرعي -5

ص قانوني يعاقب على الفعل، إذ وهو أن يكون الفعل الأصلي من الأفعال التي يجرمها القانون أي أنه يوجد ن
يسأل مندوب الحسابات إذا ساهم بصفة غير مباشرة في إرتكاب الجريمة، وهذا من خلال تقديم يد المساعدة إلى 

، ومثال ذلك عدم ذكر محافظ الحسابات للإختلاس الذي قام به المحاسب 1الفاعلين الأصليين مع علمه بذلك 
 . بتهتقع تحت مراقالمعتمد للشركة التي 

، سواء 2وبالتالي لا يسأل مندوب الحسابات عن الاشتراك في الجريمة، إلا إذا كان هذا الفعل منصوص عليه قانونا
ورد النص عليها في قانون العقوبات الجزائري  أو القانون التجاري الجزائري أو القانون المنظم لمهنة محافظ 

 الحسابات.
 :الركن المادي -2

ن تقع نتيجة إجرامية وان معين وأ ن يتوافر نشاط إجراميشتراك في الجريمة ألمادي للإلابد لكي يتحقق الركن ا
تتوافر علاقة سببية تربط بين النشاط والنتيجة، والنتيجة الإجرامية في الإشتراك هي إرتكاب الجريمة الأصلية بصفة 

، فمندوب الحسابات يمكن 3في الجريمة.تامة أو الشروع فيها وذلك في الحالات التي يعاقب فيها المشرع على الشروع 
أن يشارك في الجريمة من خلال المهام الخاصة المنوطة به كمراقبة الحسابات، حيث يمكن لمندوب الحسابات خلال 

 4معلومات مالية خاطئة حول الاستثمارات. بالإدارة بالنصب، وذلك بإعطائهمراقبته للحسابات أن يسمح للقائمين 
 :الركن المعنوي -9

حتى يتابع مندوبو الحسابات لإشتراكهم في اقتراف جريمة معينة لابد من أن يكونوا قد شاركوا بملأ إرادتهم      
، أو محاولة اقتراف الفعل المجرم، مع علمه بأن هذا التصرف معاقب عليه اقترافبمساعدة الفاعل الأصلي على 

 قانونا.
شتراك، من قت الذي يقوم فيه مندوب الحسابات بأفعال الإإن هذا القصد الجنائي لابد أن يتوفر في الو        

 5لتسهيل إرتكاب جريمة القائمين بالإدارة.مساعدة وعون، وتحريض 
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كما هو الحال في الدعوى المدنية، فإن أطراف الدعوى الجزائية هم المدعي ، ويمكن أن يكون المساهم في 
ا عن المدعى عليه فهو مندوب الحسابات في شركة المساهمة شركة المساهمة، أو الشركة نفسها أو دائن الشركة، أم

 1سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا في جريمة ما.
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 :خلاصة الفصل الثاني
السابقة الذكر هو أكبر  والاختصاصاتنستخلص مما سبق أن تمتع الجمعيات العامة للمساهمين بالسلطات       

وع من الشركات، إذ أن السلطة العليا تعود للجمعيات العامة، كما يعود إليها مظهر من مظاهر الرقابة داخل هذا الن
اتخاذ كل القرارات الهامة والخطيرة التي تخص الشركة سواء تعلق الأمر بنشاطها أو حتى بحياتها أو مستقبلها، إذ لا 

نما تسيطر على المسائل يمكن لجهاز آخر مهما كان أن يتخذ القرارات بدلا عنها، وهو ما يجعلها لا تراقب ف قط وا 
 التي تدخل في اختصاصها.

ناهيك عن ذلك أن مندوب الحسابات يلعب دورا هاما في مراقبة شركة المساهمة، إذ يستمد دوره هذا من        
طبيعة المهام الموكلة له والتي سبق لنا ذكرها، فهو العين التي لا تنام في الشركة حيث يسهر على متابعة كل كبيرة 

 وصغيرة فيها، وفي حالة تجاوزه الحدود المخولة له قانونا يتحمل المسؤولية التي تقع على عاتقه.
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 الخاتمة:
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التطور  من خلال المراحل المختلفة المتبعة لدراسة هذا الموضوع نلاحظ أن المشرع الجزائري قد حاول مسايرة
الاقتصادي، وذلك عن طريق إتباع الأساليب الجديدة والعصرية في نظام الشركات بصفة عامة، وشركات المساهمة 
بصفة خاصة، سواء من حيث هيكلتها أو إدارتها، والدارس للقانون التجاري يلاحظ أن شركة المساهمة تختلف في 

للإدارة، نظام كلاسيكي قديم يتمثل في التسيير بمجلس إدارة  إدارتها عن الشركات التجارية الأخرى إذ تتضمن نظامين
، ونظام حديث يتمثل في التسيير عن طريق مجلس مديرين ومجلس مراقبة، حيث يحق لشركة المساهمة أن تسلك 

س أثناء تأسي نفي إدارتها الأسلوب الإداري الذي تختاره بشرط أن تصرح به في قانونها الأساسي، فإذا اتفق المؤسسو 
ذا لم ينص  الشركة على تبني النظام الحديث لإدارتها يجب عليهم النص على ذلك صراحة في قانونها الأساسي ، وا 
القانون الأساسي على تبني أي نظام فسيتم إتباع النظام التقليدي تلقائيا، أما إذا أراد المساهمون تحويل الإدارة من 

ة الشركة ونشاطها، فيستدعي الأمر ضرورة صدور قرار من السلطة  النظام التقليدي إلى النظام الحديث أثناء حيا
المكلفة بالتعديل وهي الجمعية العامة غير العادية، لأن الانتقال من النظام التقليدي في الإدارة إلى النظام الحديث 

كما أنها تغير في أثناء حياة الشركة يعد بمثابة تغيير في نظامها حيث يتحول مجلس الإدارة فيصبح مجلس مديرين، 
طريقة إدارتها وتتضاعف الرقابة على مستوى الشركة، وذلك بإضافة مجلس آخر هو مجلس المراقبة، فضلا عن 

 الرقابة التي يمارسها المساهمون.
ذا أرادت الشركة أن تلغي أسلوب الإدارة الحديث والرجوع إلى النظام التقليدي فيستلزم ذلك أيضا صدور  وا 

 العامة غير العادية. قرار من الجمعية
أخضع المشرع شركة المساهمة لرقابة الجمعيات العامة للمساهمين ومندوبي الحسابات، والمقصود بالرقابة 
دارتها حماية لمصالح المساهمين فيها، تدعيما  ذلك الحق الممنوح في الإشراف على كيفية تأسيس وتسيير الشركة وا 

 تجارية.للدور الفعال لهذا النوع من الشركات ال
خص المشرع الجزائري شركة المساهمة بمجموعة من الضوابط القانونية ميزتها عن غيرها من الشركات 
التجارية، وأحكم تنظيمها من خلال نصوص قانونية مختلفة سمحت لها باتخاذ الأسلوب المناسب لإدارتها و تسييرها، 

 ي الحسابات.و أخضعها لرقابة كل من الجمعيات العامة للمساهمين و مندوب
 
 وقد سمحت لنا هاته الدراسة إلى الوصول إلى مجموعة من النتائج أبرزها: 

م، فإننا يمكن أن نجد  2675في قانون  إذا كان المشرع لم ينظم العديد من الأمور المتعلقة بشركات المساهمة -
النظام الاشتراكي، لكن ما لا له عذرا في ذلك، والذي يرتكز على التوجه السياسي والاقتصادي المتبع آنذاك وهو 

المعدل والمتمم للقانون التجاري، جاء على ضوء توجه  48-69يمكن فهمه واستيعابه هو أن المرسوم التشريعي 
جديد يترجم إرادة سياسية واتجاه اقتصادي مغاير تماما، وهو ما كان يفرض على المشرع أن يولي أهمية أكثر 
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د رقابة فعالة وقوية عليها من طرف المساهمين احد الركائز والأسباب التي لشركات المساهمة، والتي تعتبر وجو 
 تؤدي إلى حسن سيرها وتطورها.

الحكمة من تبني النظام الحديث في القانون الجزائري هي الرغبة في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للدولة  -
بة، وظيفته الأولى و الأخيرة هي من خلال شركات المساهمة، بوصف أن هذا النظام يتضمن جهازا للمراق

مراقبة تسيير الشركة من طرف مجلس المديرين، وقد استند دعاة هذا النظام إلى وجوب تحقيق بناء قانوني 
يسمح بتعاون أكثر فاعلية لكل العاملين بالشركة إن لم يكن في الإدارة، فعلى الأقل في الرقابة عليها، وما يؤكد 

الكلاسيكي في الإدارة، حيث نلاحظ كما أشرنا سابقا أن مجلس الإدارة يجمع بين   ذلك ما هو موجود في النظام
ذا كان المجلس يمكن أن يحقق نجاحا في  وظيفتين في آن واحد، هما مباشرة الإدارة والمراقبة في نفس الوقت، وا 

 الأولى إلا أنه في الغالب ما يفشل في الوظيفة الثانية.
ئات المختلفة التي تتكون منها شركة المساهمة أخضعها المشرع لمبدأ التدرج فيما لتحقيق التوازن بين هذه الهي -

بينها يأخذ هذا التدرج شكل هرم، ففي قاعدة الهرم توجد جمعيات المساهمين  التي تمثل مجموع المساهمين 
مراقبة حسب وتتمتع بالسلطة العليا في الشركة، ويأتي بعدها مجلس الإدارة أو مجلس المديرين مع مجلس ال

ضافة إلى  الحالة والذي يعتبر الهيئة التنفيذية لقرارات جمعيات المساهمين، كما نجد أيضا مندوب للحسابات، وا 
ذلك قسم المشرع السلطات بين هذه الهيئات وخصص لكل منه سلطات ومهام خاصة ونطاق عمل يحظر على 

 .الهيئات الأخرى الاعتداء عليها

سمح المشرع الجزائري لأعضاء مجلس المراقبة بممارسة مهمة الرقابة الحسابية والتي هي في الأصل من  -
هناك تداخل بين سلطة مجلس المراقبة والمتمثلة في مهام  إختصاص مندوب الحسابات وهذا يدل على أن

 الرقابة، وسلطة مندوب الحسابات والمتمثلة في الرقابة الحسابية.
ج هذه الدراسة أن الطرق المعتمدة في تأسيس الشركة لها تأثير كبير في إبراز الدور المنوط من أبرز نتائ  -

بالجمعيات العامة للمساهمين، لأن فعالية دور الجمعية العامة العادية لا تظهر سوى في الشركات التي تلجأ 
ء العلني للإدخار فلا يكون في تأسيسها إلى الطريق العلني للادخار بينما في حالات التأسيس من دون اللجو 

وجود الجمعية العادية سوى ظاهريا، إذ يمكن للمساهمين الاستغناء عنها وتعويضها بإستشارة مكتوبة، خاصة 
 في المراحل الأولى من نشاط الشركة، باستثناء حالة المصادقة السنوية على الحسابات.

المساهمة، تتولى الرقابة وتتخذ القرارات الجمعيات العامة للمساهمين تعتبر صاحبة السلطات في شركة  -
لكن عدم حضور المساهمين للجمعيات العامة بسبب تواجدهم في ، الجوهرية والمصيرية المتعلقة بالشركة

 من هذه الرقابة رقابة غير فعالة.أماكن بعيدة أو لعدم تمتعهم بالكفاءة اللازمة جعل 
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ساهمين إذ أن أغلبها مملوك للدولة ونسبة المساهمين عدم وجود شركات مساهمة تحتوي على العديد من الم -
فيها ضعيفة جدا أو أنها مملوكة لأفراد تجمعهم روابط عائلية يؤسسونها فيما بينهم دون حاجة للجوء للادخار 

 العلني، في هذه إحالة لا يمكن لمحافظ الحسابات لعب دوره على أكمل وجه باعتباره ممثلا للمساهمين .

 لا تتوافر في غالبية المساهمين، من أجل  ذلك لجأ الشركة وحساباتها تقتضي خبرة فنيةمراجعة دفاتر  -
المشرع الجزائري إلى تنظيم رقابة على شركة المساهمة من خارجها يضطلع بها أشخاص تتوافر فيهم 

  ؤلاء الأشخاص هم مندوبي الحسابات.المؤهلات الفنية اللازمة لأداء هذه المهمة، ه

يوجه للجمعية العامة للمساهمين بتقرير عام سنوي  إليه ويختمها المهام الموكلة الحساباتينجز مندوب  -
طلاعهم على وضعية الشركة المحاسبية والاقتصادية والاجتماعية، وتعتبر هذه المهام محددة ومنظمة في لإ

 الحسابات بواجباته وبنون المنظم لمهنة محافظ الحسابات، فإذا لم يقم مندالقانون التجاري الجزائري والقا
 عن تصرفاته. مسؤولية مدنية أو جنائية نه عندئذ يكون مسؤولاوأخل بالتزاماته المهنية فإ

يعتبر محافظ الحسابات صمام الأمان في شركات المساهمة فعندما تخرج إدارة الشركة عن أحكام القانون أو  -
تها أو يكتشف أن ميزانيتها لا تعبر عن تخالف نظام الشركة الأساسي أو عندما يلاحظ تلاعبا في حسابا

مركز الشركة المالي الحقيقي وأن حسابات الأرباح والخسائر لا تعطي صورة عن حقيقة أرباح الشركة أو 
خسائرها عند نهاية السنة المالية أو تبين له أنها تجري توزيعات صورية، فعلى محافظ الحسابات أن يكشف 

 في تقريره إلى الجمعية العامة للمساهمين. عن هذه النتائج التي توصل إليها

 بناءا على ما تقدم من نتائج يمكن تقديم الاقتراحات التالية:     
 الوقوف بدقة على الثغرات الموجودة في النظام الكلاسيكي من أجل الإستفادة منها أكثر في النظام الحديث. -
ل إلى اقتصاد سوق حقيقي، والذي من أهم مظاهره المشرع الجزائري ما زال لم يبدي الإرادة اللازمة للانتقا -

وجود شركات أسهم عملاقة تستقبل أموال ومدخرات الأشخاص والمؤسسات بدل تركها نائمة في البنوك ، 
قام بخطوة نحو هذا المسار لكنه لم يتبعها بخطوات أخرى،  48-69فالمشرع ومن خلال المرسوم التشريعي 

ئر هي المتحكم الأول في المجال الاقتصادي، فإن على المشرع إتباع نهج ولأن السلطة السياسية في الجزا
 الدولة الرأسمالية بحذافيره.

على المشرع محاولة إيجاد صيغ وآليات لتسيير ورقابة شركات المساهمة بما يتوافق مع الخصوصية  -
 الاجتماعية والاقتصادية للجزائر.

ل ترغيبية كمنح هدايا أو مبالغ مالية كبدائل لحضورهم تشجيع المساهمين على الحضور وذلك بإتباع وسائ -
غراء المساهمين الآخرين على المشاركة في الجمعيات العامة للمساهمين.  لتشجيع وا 
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ضرورة تدخل المشرع الجزائري لسن قانون خاص بمهنة محافظ الحسابات، إذ لا يعقل أن تكون هذه المهنة  -
 محاسب، المحاسب المعتمد، إضافة إلى محافظ الحسابات.منظمة بقانون ينظم مهن ثلاث، الخبير ال

وفي الأخير نرجو أن نكون قد وفقنا في إختيار الموضوع ومعالجته بالقدر الذي يزيد من إتساع معارفنا ومعارف 
 إخواننا الطلبة والمهتمين... آمين 
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                                                                                           :الملخص

نظام كلاسيكي تقليدي جاء في  الأولنص القانون التجاري الجزائري على كيفيتين لتسيير شركة المساهمة، 
، والثاني الإدارةيير بمجلس وحيد هو مجلس المتضمن القانون التجاري الجزائري ويكون فيه التس 75/56رقم  الأمر

التسيير  أنقر فيه تجاري الجزائري، أالمعدل للقانون ال 48-69بموجب المرسوم التشريعي رقم  أضيفنظام حديث 
النظام الذي  إدارتهاتسلك في  أنيكون بمجلسين هما مجلس المديرين ومجلس المراقبة، ويحق لكل شركة مساهمة 

 .الأساسيرح به في قانونها تص أنبشرط تختاره 
دار يخضع تسيير   أنب نجد ، حيثالأخرىالتجارية لنظام قانوني معقد مقارنة بالشركات  المساهمة شركات ةوا 

 مبدأواحد، بينما يعتمد النظام الحديث على  نآفي النظام الكلاسيكي يجمع بين التسيير والمراقبة في  الإدارةمجلس 
يقوم مجلس المراقبة بممارسة الرقابة على و ، وتسيير الشركة بإدارةجلس المديرين الفصل بين السلطات، فيضطلع م

  مديرين.مجلس ال أعمال
 لأنهاعلى هيئة فيها تتكون منها شركة المساهمة، وهي أ حدى الهيئات التيالمساهمين إ اتتعتبر جمعي

من المساهمين ملاك الشركة، تتولى الرقابة وتتخذ القرارات الجوهرية والمصيرية المتعلقة بشركة المساهمة،  تتألف
ادية، ولكل نوع من هذه وجمعية عامة عادية، وجمعية عامة غير ع تأسيسيةجمعية عامة : أنواعوهي على ثلاث 

كما يملك مندوب الحسابات دورا رقابيا مهما ها، ن بدقة تنفذها بقرارات تصدر عنحددها القانو  ختصاصاتالجمعيات إ
 إذالمثلى لحماية مصالح المساهمين والغير الذي يتعامل مع الشركة،  الأداةفي مجال شركة المساهمة والذي يمثل 

الشفافية  إضفاءجل المالية من أ الأسواقتبيان المركز المالي لشركة المساهمة في  إلىتهدف مهام محافظ الحسابات 
 مصداقية في التعاملات المالية التي تقوم بها.وال

 

 


